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 ملخص البحث

قد خصصت ھذا البحث لموضوع التملیك في صرف الزكاة ، لأنھ من 

الموضوعات المھمة في فقھ الزكاة ، إذ یترتب علیھ كثیر من الفروع والقضایا 

جال صرف الزكاة ، وھو موضوع بكر ، إذا لم یفرد ببحث مستقل ، الفقھیة في م

فیما اعلم ـ وھو موضوع حیوي یحتاج إلى المفتون في قضایا الزكاة المعاصرة ، 

كما تحتاج إلیھ المؤسسات الزكویة التي تتولى جمع الزكاة ، وصرفھا في 

 ظھور مصارفھا الشرعیة ، ومما یزید ھذا الموضوع أھمیة في ھذا العصر ،

كصرفھا في إنشاء المؤسسات : بعض الكیفیات الجدیدة في صرف الزكاة 

الدعویة والتعلیمیة والطبیة والاجتماعیة ، من بناء المراكز الاسلامیة والمدارس 

ولمعاھد والمستشفیات ، ودور العجزة والأیتام ، وحفر الآبار ، ومؤسسات 

  .التأھیل الإنتاجي للفقراء المساكین ، وغیر ذلك 

ولما كان البعد الفقھي ھو أحد الأبعاد الرئیسة في ھذا الموضوع ، فقد رجعت 

إلى عدد وافر من المراجع الفقھیة التي تمثل أكثر المذاھب ذیوعاً ، ھذا بالاضافة 

  . إلى كتب تفسیر القرآن الكریم ، وشروح الأحادیث واللغة ، والنحو ، وغیر ذلك 
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شارك بكلیة الآدابأستاذ م  

 جامعة الزیتونة



 - ٧٠٨ -

 
Abstract 

This research has been devoted to the subject of 
ownership in the disbursement of Zakat, because it is 
one of the important topics in the jurisprudence of 
Zakat, as it entails many branches and issues of 
jurisprudence in the field of exchange of Zakat, It is a 
valuable subject, if it is not defined by a separate 
research. I know that this is a vital subject that needs 
to be reviewed by the muftis in contemporary zakat 
cases, as Zakat institutions need to collect zakat and 
spend it in their legitimate banks. The new methods 
in the disbursement of Zakat: disbursement in the 
establishment of educational, educational, medical 
and social institutions, from the construction of 
Islamic centers, schools, institutes and hospitals, the 
homes of the elderly and orphans, drilling wells, 
Productive rehabilitation of the poor, needy 
institutions, and so on. 
Since the dimension of jurisprudence is one of the 
main dimensions in this subject, I have returned to a 
large number of jurisprudential references, which 
represent the most doctrinal schools, in addition to 
the books of interpretation of the Koran, and 
explanations of conversations and language, 
grammar, and so on. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  :مقدمة

الحمد الله رب الع�المین، وال�صلاة وال�سلام عل�ى س�یدنا محم�د، وعل�ى آل�ھ           
  .وصحبھ، ومن دعا بدعوتھ إلى یوم الدین

 الجھات التي تستحق – بصورة قاطعة –فإن االله تعالى حدد .. أما بعد

 M s   r  q  y   x  w  v  u  t الزكاة في قولھ
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فلم یعد ھناك إمكان لزیادة جھة أخرى على الجھات المذكورة في الآیة، 
إن : "ولذلك قال النبي صلى االله علیھ وسلم للرجل الذي طلب أن یعطى من الزكاة

قات، حتى حكم فیھا ھو، فجزأھا االله تعالى لم یرض بحكم نبي ولا غیره في الصد
  )٢(".ثمانیة أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطیتك

فإذا كانت الآیة قد أغلقت باب الاجتھاد في مجال الزیادة على الأصناف 
الثمانیة، إلا أنھا لم تغلق الباب أمام الاجتھاد في كیفیة الصرف والتوزیع، ولذا 

ف الثمانیة، كما اختلفوا في مقدار ما اختلف العلماء في حكم استیعاب الأصنا
  یعطى الفقیر من الزكاة، وھل یكون الصرف على سبیل التملیك أم لا؟

وقد خصصت ھذا البحث لموضوع التملیك في صرف الزكاة، لأنھ من 
الموضوعات المھمة في فقھ الزكاة، إذ یترتب علیھ كثیر من الفروع والقضایا 

 – موضوع بكر، إذ لم یفرد ببحث مستقل وھو. الفقھیة في مجال صرف الزكاة
 وھو موضوع حیوي یحتاج إلیھ المفتون في قضایا الزكاة –فیما أعلم 

المعاصرة، كما تحتاج إلیھ المؤسسات الزكویة التي تتولى جمع الزكاة، وصرفھا 
 – في ھذا العصر –في مصارفھا الشرعیة، ومما یزید ھذا الموضوع أھمیة 

كصرفھا في إنشاء المؤسسات : دیدة في صرف الزكاةظھور بعض الكیفیات الج
من بناء المراكز الإسلامیة، : الدعویة، والتعلیمیة، والطبیة والاجتماعیة

والمدارس، والمعاھد والمستشفیات، ودور العجزة والأیتام، وحفر الآبار، 
فھل یمكن الصرف . ومؤسسات التأھیل الإنتاجي للفقراء والمساكین، وغیر ذلك

كاة في إنشاء تلك المؤسسات؟ أم لا یجوز، بحجة أن الصرف في إنشائھا من الز
  لیس بتملیك؟

                                           
    " .٦٠"الآیة :  سورة التوبة- (١)
  .١١٧، ص٢ أخرجھ أبو داود في سننھ، ج- (٢)
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ولما كان البعد الفقھي ھو أحد الأبعاد الرئیسة في ھذا الموضوع، فقد 
رجعت إلى عدد وافر من المراجع الفقھیة التي تمثل أكثر المذاھب ذیوعاً، ھذا 

 الأحادیث، واللغة، والنحو، بالإضافة إلى كتب تفسیر القرآن الكریم، وشروح
  . وغیر ذلك

  :وقد قسمت ھذا البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة

 .حقیقة مبدأ التملیك في صرف الزكاة: المبحث الأول -

 .مدى اعتبار التملیك في صرف الزكاة: المبحث الثاني -

التطبیقات المعاصرة على مبدأ التملیك في صرف : المبحث الثالث -
 .الزكاة

  .لخصت فیھا أھم نتائج البحث: ةالخاتم -
وأسأل االله أن یتقبل مني ھذا الجھد المتواضع، ویجعلھ في میزان 

  .حسنات كل من ساھم فیھ
  



 - ٧١١ -

  المبحث الأول

  حقيقة مبدأ التمليك في صرف الزكاة

قبل الشروع في بیان مدى اعتبار التملیك في صرف الزكاة والأحكام 
 المبدأ، كي یتسنى لنا إدراك الأحكام المتعلقة بھ، لابد من بیان حقیقة ھذا

وفھمھا، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولذا سیشتمل ھذا المبحث على 
  :ما یلي

 .تعریف المبدأ .١
 .تعریف التملیك في صرف الزكاة .٢
 .الألفاظ ذات الصلة بالتملیك .٣
  .أنواع التملیك .٤

  :تعريف المبدأ: أولاً

كالنواة مبدأ النخل، : لتي ھو منھامبدأ الشيء أولھ ومادتھ ا: المبدأ لغةً
  )١ (.كالحروف مبدأ الكلام، والجمع مبادئ: أو یتركب منھا

وھي قضیة كلیة :  مرادف للقاعدة– عند علماء الشریعة –والمبدأ 
 في بعض الأحیان –یندرج تحتھا فروع فقھیة، وھي لیست مطردة دائماً، بل ھي 

نھ عصمة القاعدة من الاضطراب  أغلبیة، لا تنفك عن استثناء محدد، من شأ–
  )٢ (.والتردد

  :تعريف التمليك في صرف الزكاة: ثانياً

مصدر ملكھ الشيء إذا جعلھ ملكاً لھ، وفعلھ الثلاثي ملك، وملك : التملیك لغةً     
احتواء الشيء، والقدرة على : الشيء احتواه قادراً على الاستبداد بھ، والملك

  )٣ (.الاستبداد بھ
قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على : "ك في اصطلاح فقھاء الحنفیةوالمل     

": قدرة یثبتھا الشارع ابتداء على التصرف: "، فخرج بقولھ"التصرف إلا لمانع
  )٤ (.المحجور علیھ": إلا لمانع: "الوكیل ونحوه، وخرج بقولھ

ابة تمكن الإنسان شرعاً بنفسھ أو بنی: "وعرفھ بن الشاط من المالكیة بأنھ     
  )٥(".من الانتفاع بالعین أو المنفعة، ومن أخذ العوض عن العین أو المنفعة

                                           
  ).بدأ(ابن منظور، لسان العرب، والفیومي، المصباح المنیر، مادة :  ینظر- (١)
  .٢١٩الجرجاني، التعریفات، ص:  ینظر- (٢)
  ).ملك(ز أبادي، القاموس المحیط، مادة ابن منظور، لسان العرب، والفیرو:  ینظر- (٣)
  .٢٤٦ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص:  ینظر- (٤)
القرافي، قاسم بن عبد االله المعروف ببن الشاط، إدرار الشروق على أنواء الفروق، :  ینظر- (٥)

  .٢٠٩، ص٣ج



 - ٧١٢ -

معنى مقدر في المحل یعتمد المكنة : "وعرفھ الزركشي من الشافعیة بأنھ
  )١(".والتصرف، على وجھ ینفي التبعة والغرامة

القدرة الشرعیة على التصرف في : "وعرفھ بن تیمیة الحنبلي بأنھ
  )٢(".الرقبة

د التدقیق في التعریفات الاصطلاحیة السابقة نجد أن الملك في وعن
، فھو إعطاء "تملیك الزكاة"الاصطلاح لا یخرج عن المعنى اللغوي لھ، وكذلك 

: المال للفقیر أو غیره من المستحقین یتصرف فیھ بكامل حریتھ، وبعبارة أخرى
  .جعل مال الزكاة لھ یحوزه وینفرد بالتصرف فیھ

 التملیك الفردي لا – عند الفقھاء السابقین –ك الزكاة والمراد بتملی
الجماعي، لأنھ السائد في عصرھم، كما أنھم منعوا صرف الزكاة في إنشاء 

كالمدارس، والمستشفیات وغیر ذلك مع العلم بأن لھا شخصیة : المرافق العامة
في فمنعوا صرف الزكاة . اعتباریة تملك بھا ویمثلھا الخلیفة أو من ینوب عنھ

  .إنشاء تلك المؤسسات، لعدم تحقق التملیك الفردي
وبناءً علیھ فإن عناصر تملیك الزكاة للفقیر أو لغیره من المستحقین 

  .القبض، والتصرف المطلق في المقبوض: ھي

  :القبض. ١

تناول الشيء بجمیع الكف، ویستعار لتحصیل الشيء، وإن : القبض لغةً
  )٣ (.لدار والأرضنحو قبض ا: لم یكن فیھ مراعاة الكف

التمكن والتخلي وارتفاع : "والقبض في اصطلاح فقھاء الحنفیة ھو
، أي حیازة الشيء والتمكن منھ، سواء أكان )٤(" الموانع عرفاً وعادةً وحقیقة

  )٥ (.مما یمكن تناولھ بالید، أم لا یمكن
: والقبض جزء من مفھوم التملیك في الزكاة، لأن التملیك في التبرعات     

كالھبة والصدقة لا یحصل إلا بھ، فلابد من تمكین الفقیر من مال الزكاة إذا دفعھا 
المالك بنفسھ، أما إذا دفعھا إلى الإمام أو نائبھ فیتحقق التملیك بقبض الإمام لھا، 
لأنھ نائب عن الفقیر في القبض، فكان قبضھ كقبض الفقیر، وكذا لو دفع زكاة 

                                           
  .٢٢٣، ص٣ الزركشي، المنثور في القواعد، ج- (١)
  .٢٤٠، ص ابن تیمیة، القواعد النورانیة- (٢)
  ).قبض( ابن منظور، لسان العرب، والأصفھاني، المفردات، مادة - (٣)
  .١٤٨، ص٥ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (٤)
  .٤٠ الدكتور نزیھ حماد، الحیازة في العقود في الفقھ الإسلامي، ص- (٥)
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 وقبض لھ جاز، لأن الولي یملك قبض الصدقة مالھ إلى ولي الصبي أو المجنون
  )١ (.عنھ

  :التصرف المطلق في المال المقبوض. ٢

وأما في . )٢(مصدر تصرف في الأمر بمعنى عالجھ : التصرف لغةً
الاصطلاح فلم أجد للفقھاء في كتبھم تعریفاً للتصرف، ولكن یفھم من عباراتھم 

ول أو فعل، ویرتب الشرع ما یصدر عن الشخص بإرادتھ من ق: أن التصرف ھو
، )٤(" كل قول أو فعل لھ أثر فقھي: "وبعبارة أخرى. )٣(علیھ أحكاماً مختلفة 

وإطلاق التصرف للفقیر في مال الزكاة یعني الإذن المطلق لھ في التصرف، 
من أكل وشرب وبیع : فیتصرف فیھ تصرف الملاك في أملاكھم، یفعل فیھ ما شاء

  .لا یحجر علیھ في شيء من التصرفاتوھبة، وإجارة، وغیر ذلك، و
  :الألفاظ ذات الصلة بالتملیك: ثالثاً

الإباحة، والانتفاع، والتمكین، : یتصل بالتملیك بعض الألفاظ مثل
والتصرف، والاختصاص، والإسقاط، فلابد من بیان تلك الصلة بین كل لفظ منھا، 

  .وبین التملیك لتتضح حقیقتھ، وتتمیز معالمھ

  :الإباحة. ١

أبحتك الشيء إذا أحللتھ : الظھور والإعلان والإحلال، فیقال: لإباحة لغةًا
  )٥ (.لك، والمباح خلاف المحظور

وقد استعمل الفقھاء الإباحة بمعنى الإطلاق في مقابلة الحظر، كما 
الإذن بإتیان الفعل كیف : "استعملوھا بمعنى الإذن، فقال الجرجاني في تعریفھا

تسلیط من المالك على استھلاك : "ا الزركشي بأنھاوعرفھ. )٦(" شاء الفاعل
  )٧(".عین أو منفعة

: وقد یكون الإذن من الشارع بأن یكون في الاستیلاء على المال المباح
وھو كل ما خلقھ االله تعالى لینتفع بھ الناس على وجھ معتاد، ولیس في حیازة 

یة والأسماك كالإذن في الاستیلاء على الطیور البر: أحد مع إمكان حیازتھ

                                           
، ٢، والكاساني، بدائع الصنائع، ج٢٥٧، ص٢ ابن عابدین، حاشیة بن عابدین، ج- (١)

، وبن ١٢١، ص١، والموصلي، الاختیار، ج١٩٠، ص١الفتاوى الھندیة، ج، و٣٩ص
  .٢٦٩، ص٢، والبھوتي، كشاف القناع، ج٣٥٣نجیم، الأشباه والنظائر، ص

  ).صرف( الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة - (٢)
  .٧١، ص١٢وزارة الأوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقھیة، ج:  ینظر- (٣)
  .١٣٢د قنیبي، معجم لغة الفقھاء، ص محمد قلعجي، وحام- (٤)
  ).بوح( ابن منظور، لسان العرب، مادة - (٥)
  .٢٠ الجرجاني، التعریفات، ص- (٦)
  .٧٣، ص١ الزركشي، المنثور في القواعد، ج- (٧)
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كالإذن في الانتفاع : كما یكون في مجرد الانتفاع. البحریة والأعشاب وغیر ذلك
  )١ (.بالمساجد والطرقات وغیر ذلك

وكما یكون الإذن من االله تعالى فإنھ یكون من الأفراد بعضھم مع بعض، 
كتقدیم الطعام والشراب : نوع یكون الإذن فیھ باستھلاك العین: وھو نوعان

كمن یدعوك لركوب : ف ونوع یكون الإذن فیھ للانتفاع بالعین فقطللأضیا
  )٢ (.سیارتھ، أو سكنى داره

وتختلف الإباحة التي تكون بین العباد عن التملیك، من حیث إن التملیك 
أما الإباحة فَتُجیز للشخص أن . یُجیز للمالك التصرف في المملوك تصرفاً مطلقاً

فلو أباح شخص .  طعام الولیمة دون الأخذكالأكل من: یتصرف في حدود الإذن
لآخر أن یأكل من طعامھ، أو من ثمرة بستانھ، لا یملك المباح لھ شیئاً من 
الطعام، أو الثمرة، ولا یحق لھ أن یبیع، ولا أن یبیح لغیره، وإنما یحق لھ أن 

  )٣( .یأكل فقط، إذ لا یملك التملیك ولا الإباحة إلا المالك، والمباح لھ لیس بمالك

  :الانتفاع. ٢

حق الانتفاع بالشيء عبارة عن الإذن للشخص في أن یباشر الشخص 
كالإذن في سكنى المدارس والربط، والجلوس : الانتفاع الشخصي، دون الامتلاك

فلمن أذن لھ في ذلك أن ینتفع بنفسھ فقط، . في المساجد، والأسواق ونحو ذلك
  )٤ (.طرق المعاوضاتویمتنع في حقھ أن یؤاجر أو یعاوض بطریق من 

ویختلف التملیك عن حق الانتفاع، بأن التملیك یسوغ لصاحبھ أن 
یتصرف في المملوك تصرفاً مطلقاً، أما حق الانتفاع فلیس لھ إلا أن ینتفع 

  )٥ (.بنفسھ، دون أن یؤجر أو یعیر أو یبیح
  :التمكین. ٣

ھ من مكنتھ من الشيء، فتمكن واستمكن، جعل لھ علی: التمكین لغةً
  .ولا یخرج المعنى الاصطلاحي للتمكین عن المعنى اللغوي لھ. )٦(سلطاناً وقدرة 

والتمكین أعم من التملیك، فكما یصدق التمكین على التملیك یصدق على 
  )٧ (.الإباحة

                                           
  .٤٨ الأستاذ محمد سلام مذكور، الإباحة عن الأصولیین والفقھاء، ص- (١)
  .٧٣، ص١ الزركشي، المنثور في القواعد، ج- (٢)
  .٢٨٣، ص١ الأستاذ مصطفى الزرقاء، المدخل الفقھي، ج- (٣)
  .٢٣٢، ص٣، ومحمد علي، تھذیب الفروق، ج٢٠٨، ص٣ القرافي، الفروق، ج- (٤)
  .٢٨٧ - ٢٨٦، ص١ مصطفى الرزق، المدخل الفقھي، ج- (٥)
  ).مكن( الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة - (٦)

  .٢٥٧، ص٢ ابن عابدین، حاشیة بن عابدین، ج- (٧)
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  :التصرف. ٤

بین الملك والتصرف عموم وخصوص وجھي، بحیث یجتمعان في 
فیجتمعان في البالغین : صورة، وینفرد كل واحد منھما بنفسھ في صورة

وینفرد الملك عن التصرف في . الراشدین النافذین الكلمة، الكاملین الأوصاف
. الصبیان والمجانین، وغیرھم من المحجور علیھم، فإنھم یملكون ولا یتصرفون

وینفرد التصرف عن الملك في الوصي والوكیل وغیرھما، فإنھم یتصرفون، ولا 
  )١(.ملك لھم

  :الاختصاص. ٥

  )٢ (.وھو أعم من التملیك. الاختصاص مصدر اختص بالشيء أي انفرد بھ     

  :الإسقاط. ٦

، وفي اصطلاح فقھاء الحنفیة )٣(الإیقاع والإلقاء : الإسقاط لغةً
وتسقط بذلك . إزالة الملك أو الحق، لا إلى مالك، ولا إلى مستحق: والمالكیة

كالطلاق، والعتق، والعفو : نتقلالمطالبة بھ، لأن الساقط ینتھي ویتلاشى، ولا ی
  )٤ (.عن القصاص

ویختلف التملیك عن الإسقاط، في أن التملیك إزالة ونقل إلى مالك، في 
  .حین أن الإسقاط إزالة، ولیس نقلاً، كما أنھ لیس إلى مالك

  :أنواع التمليك: رابعاً

  .تملیك عین، وتملیك منفعة:  إلى– باعتبار المحل –قسم العلماء التملیك 
  :تملیك العین. ١

الأصل في ملك الأعیان أن یكون شاملاً لرقبتھا ومنفعتھا، فإذا ملك 
من بیع، أو ھبة، أو صدقة، : شخص عیناً بسبب من الأسباب المقتضیة للملك

: وقد أطلق الفقھاء على ھذا النوع من الملك. فإنھ یكون مالكاً لمنفعتھا أیضاً
ما كان : "، وبعبارة أخرى)٥(" رقبة ویداًالمملوك : "الملك التام، وعرفوه بأنھ

بیده لم یتعلق بھ حق غیره، یتصرف فیھ على حسب اختیاره، وفوائده حاصلة 
  )٦(".لھ

                                           
  .٢٣٢، ص٣، ومحمد علي، تھذیب الفروق، ج٢٠٨، ص٣ القرافي، الفروق، ج- (١)
  .٢٣٤، ص٣ الزركشي، المنثور في القواعد، ج- (٢)
  ).سقط( ابن منظور، لسان العرب، مادة - (٣)
  .١٥٢، ص١، والقرافي، الذخیرة، ج١٢١، ص٣ الموصلي، الاختیار، ج- (٤)
  .١٧٢، ص١ الدرر على الغرر، ج،٩، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (٥)
  .١٧٠، ص٢ البھوتي، كشاف القناع، ج- (٦)
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  :تمليك المنفعة. ٢

ملك المنفعة یكتسب بعدة أسباب منھا، الإجارة والإعارة، والوصیة، 
لانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في أن یباشر ا: وحقیقتھ. والوقف، وغیر ذلك

كالعاریة : كالإجارة، أو بغیر عوض: بنفسھ، أو یمكن غیره من الانتفاع بعوض
فمن استأجر داراً أو استعارھا، فلھ أن یسكنھا، كما لھ أن یؤاجرھا من غیره، أو 
یسكنھ بغیر عوض، وأن یتصرف في ھذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكھم 

و تملیك مطلق في زمن خاص على جري العادة، على الوجھ الذي ملكھ، فھ
حسبما تناولھ عقد الإجارة، أو شھدت بھ العادة في العاریة، فمن شھدت لھ العادة 
بمدة، كانت لھ تلك المدة ملكاً على الإطلاق، یتصرف كما یشاء بجمیع الأنواع 
السائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة، ویكون تملیك المنفعة كتملیك 

  )١ (.الرقاب
  
  

                                           
، وبن ١٩٣، ص١، ومحمد علي، تھذیب الفروق، ج١٨٧، ص١ القرافي، الفروق، ج- (١)

  .٣، ص١القیم، بدائع الفوائد، ج
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  المبحث الثاني

  مدى اعتبار التمليك في صرف الزكاة

یشتمل ھذا المبحث على دراسة فقھیة مقارنة تبین اتجاھات العلماء في 
اشتراط التملیك في صرف الزكاة للمستحقین، وأدلتھم ومناقشتھا، والرأي 

  .المختار

  :اتجاهات الفقهاء في اشتراط التمليك في صرف الزكاة: أولاً

في اشتراط التملیك في صرف الزكاة للمستحقین على اختلف الفقھاء 
  :ثلاث اتجاھات

 اشتراط التملیك في جمیع أصناف المستحقین، وھو قول :الاتجاه الأول 

 .)٣( والحنابلة)٢( والشافعیة)١(الحنفیة

 اشتراط التملیك في الأصناف الأربعة الأولى فقط، وھو :الاتجاه الثاني 

 الذین أضافوا بن السبیل، )٥( المالكیة وقریب منھ قول)٤(قول بن تیمیة
وقال بمقتضى ھذا القول بعض العلماء المعاصرین منھم الشیخ محمد 

 )٦ (.أبوزھرة، والأستاذ أبو الأعلى المودودي، والأستاذ مصطفى الزرقاء

 ٧ (. عدم اشتراط التملیك وھو قول الشوكاني وغیره:الاتجاه الثالث(  

 -مبدأ التملیك وزكاة الفطر :  

                                           
، ٢٥١، ص١، والزیلعي، تبیین الحقائق، ج٦٤- ٣٩، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (١)

، والسیواسي، ١٤٦، ص١، الحدادي، الجوھري، ج١٢١، ص١ختبار، جوالموصلي، الا
  .١٩٢، ص١، وداماد، مجمع الأنھر، ج٢٦٧، ص٢فتح القدیر، ج

، والشربیني، مغني المحتاج، ١٣٢، ص٦الشیرازي، المھذب مع المجموع، ج:  ینظر- (٢)
  .٩١، ص٤، وإلكیا، الھراسي، أحكام القرآن، ج١٠٦، ص٣ج

، ٤٣٩، ص٢، وبن مفلح، المبدع، ج٢٣٤، ص٣الإنصاف، جالمرداوي، و:  ینظر- (٣)
  .٢٨٥-٢٨٢، ص٢والبھوتي، كشاف القناع، ج

، ٣، والمرداوي، الإنصاف، ج٨٠، ص٢٥بن تیمیة، مجموعة الفتاوى، ج:  ینظر- (٤)
  .١٩٨، ص٢، وبن المنیر، الإنصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال، ج٢٣٤ص

، ١، والونشریسي، المعیار المعرب، ج٤٩٧-٤٩٦، ص١ الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج- (٥)
  .٣٠٧، ص٢ج/ ، وحاشیة المدني على كنون مع حاشیة الرھوني٣١٩ص

 ذكر ذلك في بحث الزكاة كما نقلھ الدكتور رفیق المصري في تعلیقھ المودودي، فتاوى - (٦)
  .٤٠٤-٤٠١، ص١، ج)٣(، ومجلة الفقھ الإسلامي، عدد ٥٥الزكاة، ص

الزیدي، : ، وینظر٧٧، ص٢یل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، ج الشوكاني، الس- (٧)
، ١، والمقبلي، المنار في المختار من جواھر البحر الزخار، ج١٩٤البحار الزخار، ص

  .٣٢٧ص
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 ما یجدر ذكره ھنا أن ما ینطبق على زكاة الفطر المال بالنسبة لاشتراط م
التملیك ینطبق على زكاة الفطر، فقد اعتبر الحنفیة التملیك ركناً في 

فأما ركنھا : "صرف زكاة الفطر على المستحقین، حیث جاء في البدائع
ائل فالتملیك، فلا تتأذى بطعام الإباحة، وبما لیس بتملیك أصلاً، والمس

لابدّ : "وجاء في تبیین الحقائق. )١(" المبنیة علیھ ذكرناھا في زكاة المال
والمراد الصدقات . )٢(" من التملیك في صدقة الفطر والصدقات كلھا

  )٣ (.الواجبة لا التطوعیة، لعدم اشتراط التملیك في التطوع

  :أدلة الاتجاهات الفقهية في تمليك الزكاة: ثانياً

  :ل اتجاه من هذه الاتجاهاتوفيما يلي أدلة ك

  :أدلة القائلین باشتراط التملیك في جمیع الأصناف. ١

  Mp  w  v  u  t  s   r  q : قولھ تعالى). أ(

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x¢¥  ¤  £   ¦     ̈  §  

  ©ª  L )كقولك ھذا المال لزید، : للتملیك" للفقراء"اللام في قولھ . )٤

 على الفقراء، فیشترط في إخراج الزكاة تملیك المعطى، وباقي الأصناف معطوفة
  )٥ (.ولا یجوز للمزكي أن یغذي الفقراء ویعیشھم

̈   ©  M¦  ¥  ¤  £§  ®  ¬  «   ª : قولھ تعالى). ب(  

°  ¯±   ¶  µ   ́  ³  ²  ¸  L )لقد ورد إیتاء الزكاة في حوالي . )٦

  والإعطاء : یتاء بمعنى الإعطاءوالإ،)٧(ثمانیة وعشرین موضعاً من القرآن الكریم 

                                           
  .٤٥٥، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (١)
  .٢٢٩، ص١، وداماد، مجمع الأنھر، ج٣٠١، ص١ الزیلعي، تبیین الحقائق، ج- (٢)
  .٤٥٥، ص٣ البرسوي، تفسیر روح البیان، ج- (٣)
  ".٦٠" سورة التوبة، الآیة - (٤)
، ٨، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٩٥٩، ص٢ ابن العربي، أحكام القرآن، ج- (٥)

  .١٩٤، ص٣، والزیدي، البحر الزخار، ج١٦٧ص
  ".١١٠" سورة البقرة، الآیة - (٦)
من سورة النساء، " ١٦٢، ٧٧"لبقرة، من سورة ا" ٢٧٧، ١٧٧، ٨٣، ٤٣" الآیات - (٧)

من سورة " ١٤١"من سورة الأعراف، و" ١٥٦"من سورة المائدة، و" ٥٥، ١٢"و
، ٤١"من سورة الأنبیاء، و" ٧٣"من سورة التوبة، و" ٧١، ١٨، ١١، ٥:الأنعام، و

" ٣٩"من سورة النحل، و" ٣"من سورة النور، و" ٥٦، ٣٧"من سورة الحج، و" ٧٨
من سورة " ٧"من سورة الأحزاب، و" ٣٣"من سورة لقمان، و" ٤"من سورة الروم، و

  .من سورة البینة" ٥"من سورة المزمل، و" ٢٠"من سورة المجادلة، و" ١٣"فصلت، و
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  )١ (.التملیك، فلابدّ في الزكاة من قبض الفقیر
عن أبي ھریرة رضي االله عنھ أن أعرابیاً أتى النبي صلى االله علیھ وسلم، ). ج(

تعبد االله، ولا تشرك بھ شیئاً، : دلني على عمل إذا عملتھ دخلت الجنة، قال: فقال
، وأداء )٢(.." زكاة المفروضة، وتصوم رمضانوتقیم الصلاة المكتوبة، وتؤدي ال

  .الزكاة تملیكھا من المستحقین
عن أبي صغیر العذري عن أبیھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال في ). د(

أدوا عن كل حر وعبد، صغیر أو كبیر، صاعاً من بر، أو صاعاً من : "خطبتھ
 التملیك، فلا یتأدى والأداء ھو: "، قال الكاساني)٣("تمر، أو صاعاً من شعیر

  )٤(".بطعام الإباحة، وبما لیس بتملیك أصلاً، ولا بما لیس بتملیك مطلق
واستدل صاحب در المنتقى بذكر الصاع والمد في أحادیث زكاة الفطر على . ـ)ه(

إنّ ذكر الصاع والمد إشعار بعدم جواز الإباحة في : "اشتراط التملیك فقال
  )٥(".الفطرة

M  n  m  l  k  j : الى سماھا صدقة، كم االله في قولھلأنّ االله تع). و(

  p  oL) ٦( .وقولھ  M  t  s   r  q    L) وحقیقة الصدقة . )٧

ویؤید ذلك ما رواه أبو داود عن بریدة أن امرأة أتت . )٨(تملیك المال من الفقیر 
كنت تصدقت على أمي بولیدة، وإنھا ماتت : النبي صلى االله علیھ وسلم، فقالت

قال . )٩("قد وجب أجرك، ورجعت إلیك في المیراث: "تركت تلك الولیدة، قالو
الصدقة في الولیدة معناھا التملیك، ) تصدقت على أمي بولیدة(معنى : "الخطابي

  )١٠(".وإذا ملكتھا في حیاتھا بالإقباض، ثم ماتت كان سبیلھا سائر أملاكھا
  :شرعیة ومن ذلكولأن في عدم اشتراط التملیك بعض المحاذیر ال). ز(
كالمدارس، : عدم اشتراط التملیك یقتضي صرفھا في إنشاء المؤسسات .١

والمستشفیات، والملاجئ، وھذا یؤدي إلى ضیاع أموال الزكاة، إذ أن تلك 
  .المؤسسات عرضة للتلف ومصادرة الدول غیر الإسلامیة لھا

                                           
  .١٢١، ص١، والموصلي، الاختیار، ج٢٥١، ص١ الزیلعي، تبیین الحقائق، ج- (١)
  .١٠٩، ص٢كاة، جالبخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الز:  ینظر- (٢)
  .٤٠٦، ص٢ الزیلعي، نصب الرایة، ج- (٣)
  .٧٤، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (٤)
  .٢٢٩، ص١ الدر المنتقى على مجمع الأنھر، ج- (٥)
  ".١٠٣" سورة التوبة، الآیة - (٦)
  ".٦٠" سورة التوبة، الآیة - (٧)
  .٢٦٧، ص٢ السیواسي، فتح القدیر، العنایة على الھدایة، ج- (٨)
  .١٢٤، ص١ رواه أبو داود، سنن أبي داود، ج- (٩)

  .٧٣، ص٢ الخطابي، معالم السنن، ج- (١٠)
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عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى وضعھا في غیر محلھا الذي نص االله  .٢
 )١ (.الى علیھ في آیة الصدقات، وھذا لا یجوزتع

عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى تأخیر توصیلھا إلى المستحقین إلى أن  .٣
توجد الجھة التي ینوي الصرف علیھا، أو المؤسسة التي یرید 
إنشاءھا، وقد نص الفقھاء على عدم جواز تأخیر الزكاة عن وقت 

 )٢(.كالفقراء ونحوھم: حقینأدائھا، مع التمكن من إخراجھا إلى المست
عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى التحكم في مصالح المستحقین،  .٤

وتخصیص الانتفاع في نوع معین دون أن یكون للفقراء رأي أو إذن، 
وھو لا یجوز، لأن الفقراء أھل رشد، لا یحجز علیھم، ولا یجوز 

 )٣(.التصرف في مالھم دون إذنھم
 ضیاع الفقراء والمساكین، لأن عدم اشتراط التملیك یفضي إلى .٥

المؤسسات تستھوي كثیراً من الأغنیاء، وھذا بالتالي سیؤدي إلى 
صرف غالبیة أموال الزكاة في إنشاء المؤسسات، وترك الفقراء 

  )٤ (.والمساكین یموتون جوعاً

  :أدلة القائلين بأن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى. ٢

" اللام"أن الأصناف الأربعة الأولى أضیفت إلى استدلوا لما ذھبوا إلیھ ب
وأما . التي تفید الملك، فیدفع إلیھم نصیبھم من الزكاة لیتصرفوا فیھا كما شاءوا

الظرفیة، فلا تصرف الزكاة " في"الأصناف الأربعة الأخیرة، فقد أضیفت إلى 
ھم إلیھم، بل إلى جھات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلھا استحقوا س

، ویستدل للمالكیة بأن عطف بن السبیل على المجرور باللام ممكن )٥(الزكاة 
  .فیلحق بالأصناف الأربعة الأولى

  :أدلة القائلين بعدم اشتراط التمليك. ٣

استدل القائلون بعدم اشتراط التملیك في صرف الزكاة للمستحقین بما 
  :یلي

لى االله علیھ كان رسول االله ص: عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال  .أ 
صدقة، قال : أھدیة أم صدقة؟ فإن قیل: وسلم إذا أُتي بطعام سأل عنھ

 صلى االله –ھدیة، ضرب بیده : كلوا ولم یأكل، وإن قیل: لأصحابھ

                                           
  .٣٠٨، ص٢ حاشیة المدني على كنون، ج- (١)
  .٣٠٧، ص٢ حاشیة المدني على كنون، ج- (٢)
  .١٢٢، ص٦ النووي، المجموع، ج- (٣)
  .٣٠٧، ص٢ حاشیة المدني على كنون، ج- (٤)
  .١١٥، ص١٦ الرازي، تفسیر الفخر، ج- (٥)
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فقد أباح النبي صلى االله علیھ وسلم . )١("  فأكل معھم–علیھ وسلم 
 .طعام الصدقة لأصحابھ، ولم یملكھم إیاه

، )٢(ن ناساً من عرینة اجتووا المدینة عن أنس رضي االله عنھ أ  .ب 
فرخص لھم رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یأتوا إبل الصدقة، 
فشربوا من ألبانھا وأبوالھا فقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأرسل 

 فأتى بھم، فقطع أیدیھم – صلى االله علیھ وسلم –رسول االله 
. )٣(" ن الحجارةوأرجلھم، وسمّر أعینھم، وتركھم بالحرة یعضو

استعمال إبل الصدقة وألبانھا : "ترجم البخاري لھذا الحدیث بقولھ
فدل على جواز الانتفاع بإبل الصدقة لبناء السبیل، " لبناء السبیل

دون تملیك رقابھا، لأنھ لا یوجد في الحدیث ما یدل على أنھ ملكھم 
 فاستنبط رقابھا، وإنما فیھ أنھ أباح لھم شرب ألبان الإبل للتداوي،

منھ البخاري جواز استعمالھا في بقیة المنافع كالركوب وغیره، إذ لا 
 )٤ (.فرق بین التداوي وغیره

إنّ الأصل عدم اشتراط التملیك، وجواز الإباحة من إطعام : وقالوا  .ج 
لأن القول بأن التملیك . وضیافة، ومن ادعى غیر ذلك فعلیھ الدلیل

یة المنقولة في ھذا الباب ما شرط دعوى مجردة لیس في الأدلة النقل
 .یدل على ذلك

ولأن الإیتاء والإعطاء ونحوھما من الألفاظ المذكورة في الآیات   .د 
  )٥(.والسنن تعم الضیافة

  :مناقشة أقوال الفقهاء وأدلتهم: ثالثاً

  :مناقشة أدلة القائلین باشتراط التملیك. ١

 M  s   r  q  L: في قولھ تعالى" اللام"إن : القول). أ(
 لمجرد )٦(

التملیك لیس محل اتفاق بین العلماء، وإنما اختلفوا فیھا على عدة أقوال 
للمحل أو لبیان " اللام"أن : والثاني. )٧(للملك " اللام: "الأول: منھا

                                           
  .١٣١، ص٣ البخاري، صحیح البخاري، ج- (١)
أي أصابھم الجوى، وھو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذ لم :  اجتووا المدینة- (٢)

  .٣١٨، ص١النھایة في غریب الحدیث، ج. یوافقھم ھواؤھا
  .١٣٧، ص٢ البخاري، صحیح البخاري، ج- (٣)
، ٩، والعیني، عمدة القاري، ج١٠٩، ص٤ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج:  ینظر- (٤)

  .٢٩٧، ص٣، والخطابي، معالم السنن، ج١٠٥ص
  .٣٢٧، ص١ المقبلي، المنار في المختار، ج- (٥)
  ".٦٠" سورة التوبة، الآیة - (٦)
  .٦٢ الزجاجي، اللامات، ص- (٧)
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، وقد استنبط أبو العباس أحمد بن )١(المصرف، لا للملك، كما قال الإمام مالك 
في آیة الصدقات وجھاً ) للام، وفيا(فارس الفقیھ الوزیر من تغایر الحرفین 

متعلق البجار الواقع خبراً عن : "في الاستدلال لما ذھب إلیھ الإمام مالك فقال
إنما الصدقات : الصدقات محذوف، فیتعین تقدیره، فإما أن یكون التقدیر

لكن الأول . مصروفة للفقراء كقول مالك، أو مملوكة للفقراء كقول الشافعي
بھ " اللام" یُكتفى بھ في الحرفین جمیعاً، یصح تعلق متعین، لأنھ تقدیر

ھذا مصروف في كذا وكذا، بخلاف تقدیره : معاً، فیصح أن تقول" في"و
یحتاج إلى تقدیر " في"وعند الانتھاء إلى " اللام"مملوكة، فإنھ إنما یلتئم مع 

  )٢(".مصروفة لیلتئم بھا، فتقدیره من اللام عام شامل الصحة متعین
أن اللام للاختصاص، وھو أنھم المختصون بھذا الحق دون : الثالث

جعل االله تعالى الصدقات للأصناف المذكورین بحرف : "غیرھم، قال الكاساني
  )٣ (.اللام، وأنھ للاختصاص، فیقتضي اختصاصھم باستحقاقھا

M     J  I  H  G أن اللام للعاقبة كما في قولھ تعالى: الرابع

M  L  KNL )٥ (.قبة لا تدل على التملیكولام العا. )٤(  

والقول الثاني قریب من القول الثالث وھو أن اللام للاختصاص، لا 

M  للملك، وھو الراجح، ویؤدي ذلك ما جاء قبل آیة الصدقات، وھو قولھ تعالى

  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N      M   L  K

e  d  c  b   a   ̀     _   ̂  ]  \g  f     i  h  

 k  j  o  n  m   lL )فھو قرینة على أن المراد باللام . )٦

، فقد ذم االله تعالى المنافقین لتعرضھم للصدقات، لخلوھم عن )الاختصاص(
أنھا خاصة بتلك الأصناف ..." "إنما الصدقات للفقراء: "أھلیتھا، ثم بیّن بقولھ

 في تلك الأصناف الذي یفید الحصر" إنما"كما یؤدي ذلك حرف . دون غیرھا

                                           
، وبن ٢٣١، ص١، والصاوي، بلغة السالك، ج٢٢٠، ص٢ الخرشي، حاشیة الخرشي، ج- (١)

  .١٦٧، ص٨، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٩٥٩، ص٢حكام القرآن، جالعربي، أ
، ٢ ابن المنیر، الإنصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال على ھامش الكشاف، ج- (٢)

  .١٩٨ص
  .١٢٤، ص١٠، والألوسي، روح المعاني، ج٤٧- ٤٣، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (٣)
  ".٨" سورة القصص، الآیة - (٤)
  .٢٦٨، ص٢البابرتي، العنایة على الھدایة، ج - (٥)
  ".٥٩-٥٨" سورة التوبة، الآیتان - (٦)
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وقد . في آیة الصدقات للاختصاص" اللام"دون غیرھا، فھو أیضاً قرینة على أن 
  )١(.ولذا قدمھا على الملك والاستحقاق. اعتبر المرادي الاختصاص أصلاً في اللام

وعلى فرض صحة القول بأن اللام للتملیك، فلا یشترط تملیك العین، كما 
اللام للملك والاستحقاق، ولیس : "ي اللام الجارة عند بیان معان–قال الأصفھاني 

" نعني بالملك ملك العین، بل قد یكون ملكاً لبعض المنافع أو لضرب من التصرف
ومن جھة ثانیة فلا یشترط التملیك في جمیع الأصناف، لأن االله تعالى أضاف . )٢(

، ولیست ، وھي ظرفیة"في"، والأربعة الأخیرة إلى "اللام"الأربعة الأولى إلى 
  .للتملیك

القول بأن الإیتاء والأداء بمعنى الإعطاء وھو من الألفاظ التي تقتضي ). ب(
التملیك كالھبة، غیر مسلم، لأن الإعطاء قد یكون للتملیك ولغیره، ألا ترى 
أنك تعطي زیداً المال لیرده إلى عمرو، وتعطیھ لیتجر لك بھ، فالإعطاء لا 

 )٣( .یقتضي إخراج المعطى من الملك
وأما القول بأن حقیقة ذكر الصاع والمد في أحادیث زكاة الفطر إشعار بعدم ). ج(

جواز الإباحة في الفطرة فھو بعید، لأن ذكرھما في الأحادیث یقصد بھ بیان 
من صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من : المقدار الواجب في الزكاة

 .ن ثابتة ومعروفة للناسشعیر، والمقدار لابد من تحدیده بمكاییل وموازی
وأما القول بأن الصدقة تملیك المال من الفقیر فھو غیر مسلم، لأن حقیقة ). د(

  )٤ ().العطیة التي تبتغي بھا المثوبة من االله تعالى: (الصدقة ھي
 یشمل التملیك والإباحة، ولأن الصدقة في الأصل – كما بینا –والإعطاء 

الصدقات التطوعیة لا یشترط فیھا التملیك، ، و)٥(تطلق على المتطوع بالإعطاء 
وقد أطلق الرسول صلى االله علیھ وسلم الصدقة على . كما في الأوقاف وغیرھا

الأمر بالمعروف، والنھي : كثیر من الأفعال التي یتقرب بھا الإنسان إلى ربھ، مثل
تبسمك في : "عن المنكر، وإعانة المحتاج كما في قولھ صلى االله علیھ وسلم

 أخیك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونھیك عن المنكر صدقة، وإرشادك وجھ
الرجل في أرض الضلال صدقة، وبصرك للرجل الرديء صدقة، وإماطتك الحجر 
والشوكة والعظم عن الطریق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخیك لك 

  )٦(".صدقة

                                           
م، ١٩٧٣، ١المرادي، الجني الداني في حروف المعاني، المكتبة العربیة، حلب ، ط:  ینظر- (١)

  .٩٦ص
  .٤٥٩ الراغب، المفردات، ص- (٢)
  .١٦٢ أبي ھلال العسكري، الفروق في اللغة، ص- (٣)
  .١١١، ص٣، وأبي البقاء الكفوي، الكلیات، ج١٧٤لتعریفات، ص الجرجاني، ا- (٤)
  .٢٧٨ الأصفھاني، المفردات، ص- (٥)
  .حسن غریب: ، وقال٣٤٠، ص٤ أخرجھ الترمذي، ج- (٦)
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 اشتراط وأما المحاذیر الشرعیة التي تترتب على صرف الزكاة بدون. ھـ
  :التملیك فیجاب عنھا بما یلي

بأن صرفھا في إنشاء المؤسسات یفضي إلى ضیاع أموال الزكاة : القول .١
غیر مسلم، لأن المقصود من تشریع الزكاة ھو سد حاجات المستحقین 

من طعام، ومسكن، وعلاج، وقضاء دین، وسائر مالا بدّ لھم : الأصلیة
ذلك المقصود، فلا یكون وإنشاء المؤسسات یحقق للمستحقین . منھ

صرفھا في إنشاء المؤسسات ضیاعاً لھا، وینبغي على من یصرفھا في 
إنشاء تلك المؤسسات اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن عدم 
إتلافھا وضیاعھا، فإذا تلفت بعد ذلك، فلا إثم علیھ ولا ضمان علیھ، لأنھا 

 .تلفت بدون تفریط منھ ولا تقصیر
 عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى وضعھا في غیر محلھا غیر القول بأن .٢

مسلم، لأن محلھا لیس مجرد أفراد معینین، وإنما محلھا تلك الجھات التي 
نصت علیھا آیة توزیع الصدقات، فإذا كانت تلك المؤسسات تقتصر في 
رعایتھا على تلك الجھات، فھي محل للزكاة، ویجوز الصرف في إنشائھا، 

نفاق على تلك المؤسسات؛ لأن لھا شخصیة اعتباریة، كما یجوز الإ
 .فیتحقق التملیك لتلك الشخصیة

وأما القول بأن عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى تأخیرھا، فیجاب عنھ بأن  .٣
تأخیر الزكاة لا یكون في جمیع الأحوال معصیة، وإنما یجوز تأخیرھا إذا 

ار التي تجیز تأخیر  ومن الأعذ–)١( كما ذھب جمھور الفقھاء –كان لعذر 
الزكاة دفعھا إلى من ھو أشد حاجة، فإذا كان المستحقون في حاجة ماسة 
إلى ھذه المؤسسات، فلا مانع من تأخیرھا لصرفھا في إنشاء تلك 

 .المؤسسات
وأما القول بأن عدم اشتراط التملیك یؤدي إلى التحكم في مصالح  .٤

وال التي یصرفھا الإمام المستحقین، فیجاب عنھ بأن أموال الزكاة من الأم
أو نائبھ وفق مصلحة المستحقین، فإذا كانت المصلحة تقضي بإنشاء 
مؤسسات للمستحقین جاز للإمام أو نائبھ فعل ذلك، لأن الإمام لھ حق 

إن : "قال بن حجر. النظر والاجتھاد في تقسیم الزكاة كما نص الفقھاء
فاً دون صنف، بحسب للإمام أن یخص بمنفعة مال الزكاة، دون الرقبة صن

الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا : "وقال الإمام مالك. )٢(" الاحتیاج
یكون إلا على وجھ الاجتھاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فیھ الحاجة 

                                           
، ٥٠٣، ص١، والدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج٣، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (١)

، وبن ٤١٣، ص١ج، ج، والشربیني، مغني المحتا٢٨٦، ص٥والنووي، المجموع، ج
  .٦٨٣، ص٢قدامة، المغني، ج

  .١٠٩، ص٤ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج- (٢)
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والي : والمراد بالوالي. )١(" والعدد، أوثر ذلك الصنف بقدر ما یرى الوالي
ه مصالحھ الخاصة، فلذلك كان الاجتھاد البلد، لأن والي كل بلد أعلم بوجو

الإمام مخیر في الصدقة في التفریق فیھم : "وقال أبو عبید. )٢(فیھ إلیھ 
جمیعاً، وفي أن یخص بھا بعضھم دون بعض، إذا كان ذلك على وجھ 
الاجتھاد، ومجانیة الھوى والمیل عن الحق، وكذلك من سوى الإمام، بل 

 )٣(".ھو لغیره أوسع إن شاء االله
بأن عدم اشتراط التملیك یفضي إلى ضیاع الفقراء والمساكین : وأما القول .٥

فیجاب عنھ بأن توزیع الصدقات على المستحقین مقید بمصلحتھم لا بھوى 
   .– كما بیّنا سابقاً–الموزع وشھوتھ

  :مناقشة أدلة القائلين بأن التمليك شرط في الأصناف الأربعة الأولى. ٢

 الأربعة الأولى والأصناف الأربعة الأخیرة لا إن التفریق بین الأصناف

M    s   r  q: في قولھ تعالى" اللام"وجھ لھ، بعد أن بیّنا أن 

t  L 
فإذا جاز صرفھا في الأصناف الأربعة .   للاختصاص، لا للملك)٤(

الأخیرة بدون اشتراط التملیك جاز صرفھا في بقیة الأصناف بدون اشتراط 
ور الفقھاء أجازوا صرف الزكاة إلى صنف واحد من التملیك أیضاً، لأن جمھ

الأصناف الثمانیة، كصرفھا في سبیل االله بدون تملیك فردي، فلا یشترط التملیك 
  .في صرف الزكاة في الجملة

  :مناقشة أدلة القائلين بعدم اشتراط التمليك. ٤

ذا بأن المراد بالصدقة في ھ.." إذا أتى بطعام سأل عنھ: "یجاب عن حدیث). أ(
الحدیث الصدقة التطوعیة، لا الصدقة الواجبة، لأن النبي صلى االله علیھ 
وسلم كانت یبیح الطعام لجمیع الحاضرین من الصحابة، بمن فیھم الغني 

  .والفقیر
حدیث العرنیین لیس عاماً في جمیع المصارف، وإنما ھو خاص ببناء ). ب(

بیل علیھم بجامع ویجاب عن ذلك بأنھ یمكن قیاس غیر بناء الس. السبیل
 .الحاجة إلى ذلك

وأما ما نسبة المھدي في البحر الزخار إلى أبي حنیفة وأبي یوسف فھو ). ج(
فالأصل في التملیك أنھ . غیر صحیح، لأن كتب الحنفیة لم تذكر ذلك عنھما

                                           
  .٢٥٧، ص١ الموطأ في تنویر الحوالك، ج- (١)

  .١٥٤، ص٢ الباجي، المنتقى، ج- (٢)

  .٧٦٧ أبي عبید، الأموال، ص- (٣)

  ".٦٠" سورة التوبة، الآیة - (٤)
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ویمكن حمل ما ذكره المھدي على . شرط عند الحنفیة أو ركن كما بینا سابقاً
ھا من ذلك الأصل، وھي مسألة، الرجل یكفل یتیماً قضى المسألة التي استثنو

الحاكم علیھ بنفقتھ، فھل یحسب ما ینفقھ علیھ من كسوة وطعام من الزكاة 
ففي الكسوة لاشك في الجواز لوجود الركن وھو التملیك، وأما . أم لا؟

ولكن . الإطعام، فقد أجاز أبو یوسف اعتباره من الزكاة ومنع من ذلك محمد
 )١ (.ما ذھب إلیھ محمد، لأن قول أبي یوسف خلال ظاھر الروایةالراجح 

ما أعطیت في الجسور والطرق، فھي صدقة : "وأما قول عطاء والحسن). د(
فیجاب عنھ بأن ھذا القول ذكره كل من أبي عبید وبن زنجویھ في " ماضیة

سیاق ما یدفع إلى المحصلین عند الجسور والقناطرة وفي الطرق، وأن 
وھو مروي عن أنس بن مالك والحسن، . لى ھؤلاء یجزئ عن الزكاةدفعھا إ

إذا مر رجل مسلم بصدقتھ على العاشر فقبضھا منھ، فإنھا : قال أبو عبید
ثم ذكر أقوال العلماء، . "كذلك أفتت العلماء. جازیة عنھ، لأنھ من السلطان

، وھذا عندنا ھو المأخوذ بھ: "ثم قال بعد ذلك" ومنھا قول أنس والحسن
: وإن كان بعضھم قد قال سوى ذلك، ثم روى عن میمون بن مھران قال

الأمر عندنا : "، ثم قال أبو عبید"یخرج زكاة مالھ، ولا یعتد بما أخذ منھ"
على ما قال أنس والحسن وإبراھیم والشعبي ومحمد بن علي، وعلیھ 

وكذلك رواه عنھ بن أبي . )٢("الناس، حتى قال ذلك بعضھم في الخوارج
یحتسب بما أخذ العاشر، حدثنا بن علیة عن : بة عنھما في باب من قالشی

ما یؤخذ منك على الجسور : "عبد العزیز بن صھیب، عن أنس والحسن قالا
ما : "، كما روي عن أبي ھاشم والحسن قالا"والقناطر، فتلك صدقة ماضیة

القول بھذا یتبین أن نسبة ھذا . )٣("أخذ منك العاشر، فاحتسب بن من الزكاة
إلى عطاء والحسن غیر صحیحة، وإنما ھو منسوب إلى أنس والحسن، 

 .والمراد بھ ما یأخذه العاشر عند الجسور والطرقات
، وأن المراد بھ جمیع "في سبیل االله"وأما قول بعض الفقھاء في تفسیر ). ھـ(

من تكفین الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد فھو قول : وجوه الخیر
 الجھاد – كما دلت علیھ الآیات والأحادیث –لأن المراد بسبیل االله مرجوح، 

  .في سبیل االله سواء أكان الجھاد بالسیف أم باللسان

                                           
، ٢٢٢، ص١، وداماد، مجمع الأنھر، ج٢٥٧، ص٢ ابن عابدین، حاشیة بن عابدین، ج- (١)

  .١٦٨، ص١والحدادي، الجوھرة، ج
-١٢١٧، ص٣بن زنجویھ، الأموال، ج: ، وینظر٧٦٠ – ٧٥٨ أبي عبید، الأموال، ص- (٢)

١٢٢٠.  
  .١٦٦، ص٣ ابن أبي شیبة، المصنف، ج- (٣)
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  :الرأي المختار: رابعاً

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم في اشتراط التملیك في صرف الزكاة 
  :ومناقشة تلك الأقوال والأدلة یتبین ما یلي

ن القرآن والسنة وغیرھما على عدم اشتراط التملیك لقد دلت الأدلة م .١
في الرقاب، : الفردي للمستحقین في الأصناف الأربعة الأخیرة وھي

ومن تلك الأدلة أنھا مضافة إلى . والغارمین، وفي سبیل االله، وبن السبیل
الظرفیة، وحدیث العرنیین السابق، ومما یقوي ھذا الرأي أن " في"

زكاة في كثیر من الصور، ولم یشترطوا التملیك العلماء أجازوا صرف ال
 :الفردي للمستحق، ومن ذلك

صرف الزكاة في شراء العبید وعتقھم، وھو مروي عن بن عباس رضي   .أ 
كان لا یرى بأساً أن یعطي الرجل من زكاة مالھ في : االله عنھما حیث

اعتق من : "وعن مجاھد عن بن عباس قال. الحج وأن یعتق منھا الرقبة
وقد أخذ بھذا القول كل من المالكیة، والظاھریة، وأحمد . )١(" مالكزكاة 

عدم اشتراط : في روایة، وأبي عبید القاسم بن سلام، ومقتضى ھذا القول
لأن التملیك لا یتصور في عتق " وفي الرقاب: "التملیك في مصرف

 إن الحنفیة والشافعیة وأحمد في: وإذا قیل . )٢(الرقیق، لأن العبد لا یملك
روایة ذھبوا إلى عدم جواز صرف الزكاة في شراء العبید وعتقھم لأن 

أجیب عن ذلك بأن آیة تقسیم الصدقات تشملھم، ولأن . )٣(العبد لا یملك 
القول بجواز صرف الزكاة في شراء العبید وعتقھم مروي عن بن عباس 

أعلى ما جاءنا في  : "- كما قال أبو عبید –رضي االله عنھ وغیره، وھو 
ذا الباب، وھو أولى بالإتباع، وأعلم بالتأویل، وقد وافقھ الحسن على ھ

 )٤(".ذلك، وعلیھ كثیر من أھل العلم

                                           
  .٧٩٧ أبي عبید، الأموال، ص- (١)
، والخرشي، ٣٢٦، ص١لبر، الكافي، ج، وبن عبد ا٣٧٣، ص١ علیش، منح الجلیل، ج- (٢)

، والمرداوي، الإنصاف، ٢١٤، ص٦، وبن حزم، المحلى، ج٢١٧حاشیة الخرشي، ص
  .٧٩٧، وأبي عبید، الأموال، ص١٨٨، ص٤، والشوكاني، نیل الأوطار، ج٢٣١، ص٣ج

، ٢٩٨، ص١، والزیلعي، تبیین الحقائق، ج٤٥، ص٢ الكاساني، بدائع الصنائع، ج- (٣)
، والماوردي، ١٢٣، ص١، والحصني، كفایة الأخیار، ج١٥٥، ص١باب، جوالغنیمي، الل

، والبھوتي، كشاف ١٩٧، ص٣، وقلیوبي، حاشیة قلیوبي، ج١٢٣الأحكام السلطانیة، ص
، ٣، والمرداوي، الإنصاف، ج٤٢١، ص٢، وبن مفلح، المبدع، ج٢٧٨القناع، ص

  .٢٣١ص
  .٧٩٧ أبي عبید، الأموال، ص- (٤)
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جواز قضاء الدین عن المدین المیت وھو قول المالكیة، وأبي ثور  .ب 
، لعموم )١(والشافعیة في وجھ، وشیخ الإسلام بن تیمیة من الحنابلة 

  Mw  v  u  t  s   r  q     x: قولھ تعالى

    {  z  yL) ولأن قضاء دین المیت أولى من قضاء دین . )٢

الحي، لأنھ یرجى قضاؤه بخلاف دین المیت، ولأن النبي صلى االله علیھ 
أنا أولى بالمؤمنین من : "وسلم تكفل بقضاء الدین عن المیت حیث قال

. )٣("أنفسھم، فمن توفي وعلیھ دین فعلي قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثتھ
قتضى ھذا القول عدم اشتراط التملیك، لعدم إمكان الدفع إلى المیت، وم

وأما قول الحنفیة والشافعیة في وجھ، والحنابلة في . فلا یشترط التملیك
بأن دین : المذھب، وبن المواز من المالكیة، وأبي عبید القاسم بن سلام

 بأن ، فیجاب عنھ)٤(المیت لا یقضى من الزكاة، لعدم إمكانیة التملیك 
 – كما بینا سابقاً –قضاء الدین من الحاجات الأصلیة التي ترعاھا الزكاة 

سواء أكان الغارم حیاً أم میتاً، لأن المدین محتاج إلى قضائھ، فقد امتنع 
فقد روى . النبي صلى االله علیھ وسلم عن الصلاة عن المدین المیت

الله علیھ وسلم لا كان النبي صلى ا: الإمام أحمد عن جابر بن عبد االله قال
نعم، : یصلي على رجل علیھ دین، فأتي بمیت، فسأل ھل علیھ دین؟ قالوا

ھما عليّ یا رسول : صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: دیناران، قال
االله، فصلى علیھ، فلما فتح االله عز وجل على رسولھ صلى االله علیھ 

اً فعليّ، ومن أنا أولى بكل مؤمن من نفسھ، فمن ترك دین: "وسلم قال
 )٥(".ترك مالاً فلورثتھ

جواز فداء الأسرى من مال الزكاة، وھو القول المعمول بھ في المذھب  .ج 
الحنبلي، وقول بن عبد الحكم من المالكیة، لأنھ فك رقبة من الأسر أشبھ 
المكاتب والعبد، ولأن الحاجة داعیة إلیھ، لأنھ یخاف علیھ القتل والردة 

                                           
، ١٣٩، ص١، والآبي، جواھر الإكلیل، ج٢١٨، ص٢خرشي، ج الخرشي، حاشیة ال- (١)

، والمرداوي، ١٥٨، ص٦، والنووي، المجموع، ج٢٣٣، ص١والصاوي، بلغة السالك، ج
  .٢٣٤، ص٢الإنصاف، ج

  ".٦٠" سورة التوبة، الآیة - (٢)
  .٦٠، ص٣ البخاري، صحیح البخاري، ج- (٣)
، وداماد، ٣٩، ص٢ائع الصنائع، ج، والكاساني، بد٢٦٨، ص٢ ابن ھمام، فتح القدیر، ج- (٤)

، ١٨٥، ص٨، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٢٢٢، ص١مجمع الأنھر، ج
، وبن قدامة، ١٥٨، ص٦والنووي، المجموع، ج: والمراجع السابقة في مذھب المالكیة

  .٦٦٧، ص٢المغني، ج
  .٢٩٦، ص٢ مستند الإمام أحمد، ج- (٥)
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عدم اشتراط التملیك، : ومقتضى ھذا القول. )١(لحبسھ في أیدي العدو 
 .لأن الزكاة لا تدفع إلى الأسیر، وإنما تدفع إلى الدولة التي تأسره

جواز إبراء المزكي المدین الفقیر من الدین واحتسابھ من الزكاة، وھو   .د 
قول الحسن وعطاء، والشافعیة في وجھ، وبن تیمیة من الحنابلة، وبن 

براء من الدین یسمى صدقة، بدلیل ما روى أبو ، لأن الإ)٢(حزم الظاھري
أصیب رجل على عھد رسول االله صلى االله علیھ : "سعید الخذري قال

: وسلم في ثمار ابتاعھا، فكثر دینھ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم
، ولأن المزكي لو دفع الزكاة إلى المدین، ثم أخذھا )٣(" تصدقوا علیھ"

از، فكذا إذا لم یقبضھ، ومقتضى ھذا القول عدم منھ في مقابل الدین ج
وأما القول الثاني فھو . اشتراط التملیك، لأن الإبراء إسقاط ولیس بتملیك

عدم جواز احتساب ذلك من الزكاة، وھو قول الحنفیة والمالكیة والحنابلة 
، ولأن المال )٤(والشافعیة في الوجھ الأصح، وذلك لعدم حصول الإقباض 

 قد خرج من ید – أي تالف وضائع – المدین مال تاو الموجود عند
صاحبھ على معنى القرض والدین، ثم یرید ھو تحویلھ بعد التواء إلى 
غیره بالنیة، فھذا لیس بجائزة في معاملات الناس بینھم، حتى یقبض 
ذلك الذین، ثم یستأنف الوجھ الآخر، فكیف یجوز فیما بین العباد وبین 

مزكي أراد وقایة مالھ بذلك الفعل، لأنھ قد یئس االله عز وجل، ولأن ال
إني لا آمن أن یكون، إنما أراد أن یقي مالھ : "كما قال أبو عبید. منھ

بھذا الدین الذي قد یئس منھ، فیجعلھ ردءاً لما لھ یقیھ بھ، إذا كان منھ 
 )٥ (.یائساً، ولیس یقبل االله تعالى ما كان لھ خالصاً

الكیة والشافعیة والحنابلة للإمام شراء أجاز جمھور الفقھاء من الم  .ه 
: السلاح وآلات الحرب من الزكاة، فقال بن عبد الحكم من المالكیة

، وذكر )٦(" – أي من الزكاة –یجوز عمل الأسوار والمراكب منھا "

                                           
، ٢١٩، ص٢، والخرشي، حاشیة الخرشي، ج٤٩٦، ص١ الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج- (١)

  .٤٢١، ص٢وبن مفلح، المبدع، ج
، وبن حزم، ٢٥١، ص٣، والمرداوي، الإنصاف، ج١٥٧، ص٦ النووي، المجموع، ج- (٢)

  .١٤٠، ص٦المحلى، ج
، ١٠، ومسلم، صحیح مسلم بشرح النووي، ج١١٩١، ص٣ رواه مسلم، صحیح مسلم، ج- (٣)

  .٢١٨ص
، ٣٨٩، ص١، والونشریسي، المعیار المعرب، ج٢٥٨، ص١قائق، ج الزیلعي، تبیین الح- (٤)

، وبن قدامة، ٤٢٤، ص٢، وبن مفلح، المبدع، ج١٥٧، ص٦والنووي، المجموع، ج
، والمرداوي، الإنصاف، ٢٦٩، ص٢، والبھوتي، كشاف القناع، ج٦٥٣، ص٢المغني، ج

  .٢٥١، ص٣ج
  .٥٩٥ أبي عبید، الأموال، ص- (٥)
  .٤٩٧، ص١وقي، ج الدسوقي، حاشیة الدس- (٦)
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إن شاء سلم الفرس : النووي عن الفقھاء الخراسانیین أن الإمام بالخیار
ثمن ذلك تملیكاً لھ فیملكھ، وإن شاء والسلاح والآلات إلى الغازي، أو 

استأجر ذلك لھ، وإن شاء اشترى من سھم في سبیل االله سبحانھ وتعالى 
أفراساً، وآلات الحرب، وجعلھا وقفاً في سبیل االله، ویعطیھم عند الحاجة 
ما یحتاجون إلیھ، ثم یردونھ إذا انقضت حاجتھم، وتختلف المصلحة في 

فإن اشترى : "وجاء في كشاف القناع. )١(ذلك بحسب قلة المال وكثرتھ
 فرساً فلھ دفعھا إلیھ یغزو علیھا، – أي بزكاة رب المال –الإمام بزكاتھ 

وكذلك لو اشترى بزكاتھ سلاحاً أو درعاً ونحوه، لحصول الإیتاء المأمور 
وأما الحنفیة فقد ذھبوا إلى أن الزكاة تعطى للغزاة الذین عجزوا . )٢(بھ 

 الإسلامي لفقرھم، یعطون مقدار ما یوصلھم إلى عن اللحوق بالجیش
لا یشتري بھا المزكي فرساً یصیر حبیساً : وقال الحنابلة. )٣(مكان الجیش

في سبیل االله، ولا داراً ولا ضیعة یصیرھا في سبیل االله للرباط، ولا یقفھا 
. )٤(على المجاھدین، لأنھ لم یؤت الزكاة لأحد، وھو مأمور بإیتائھا

ھ یجوز للإمام شراء السلاح وآلات الحرب من الزكاة، لأن والراجح أن
ذلك داخل في سبیل االله، كما یجوز لھ وقفھا في سبیل االله، لینتفع بھا 

 .المجاھدون في سبیل االله، ولا یشترط التملیك للمجاھد
جواز صرف الزكاة لبناء السبیل بدون اشتراط التملیك لحدیث العرنیین  .و 

د العزیز رضي االله عنھ جعل في الطرقات السابق، ولأن عمر بن عب
العامة منازل معلومة على أیدي أمناء لا یمر بھا بن سبیل لھ حاجة، إلا 

 .آووه وأطعموه وعلفوا دابتھ
ھذه منازل الصدقات : "روى أبو عبید عن عمر بن عبد العزیز أنھ قال

 ذلك منھا سھم بن السبیل، یقسم.. ومواضعھا إن شاء االله وھي ثمانیة أسھم
لكل رجل من بن : لكل طریق على قدر من یسلكھا ویمر بھا من الناس

السبیل لیس لھ مأوى، ولا أھل یأوى إلیھم، فیطعم حتى یجد منزلاً أو یقضي 
حاجتھ، ویجعل في منازل معلومة على أیدي أمناء، لا یمر بھم بن سبیل لھ 

م إن شاء حاجة إلا آووه وأطعموه، وعلفوا دابتھ، حتى ینفد ما بأیدیھ
  )٥(".االله

وقال أبو عبید بعد أن ذكر الأحادیث والآثار في مقدار ما یُعطى الفقیر أو 
فكل ھذه الآثار دلیل على أن ما یعطاه أھل الحاجة : "غیره من المستحقین

                                           
  .١٦٠، ص٦ النووي، المجموع، ج- (١)
  .٢٨٢، ص٢ البھوتي، كشاف القناع، ج- (٢)
  .٢٢١، ص١ داماد، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر، ج- (٣)
  .٢٨٢، ص٢، والبھوتي، كشاف القناع، ج٤٣٦، ص٦ ابن قدامة، المغني، ج- (٤)
  .١١٠٦، ص٣، وبن زنجویھ، الأموال ، ج٧٦٥ أبي عبید، الأموال، ص- (٥)
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من الزكاة لیس لھ وقت محظور على المسلمین أن لا یعدوه إلى غیره، وإن 
ة والفضل، إذا كان ذلك على جھة النظر لم یكن المعطى غارماً، بل فیھ المحب

مر بھ بن سبیل بعید الشقة ) فإذا.. (من المعطي، بلا محاباة ولا إیثار ھوى
ھذه . نائي الدار فقد انقطع بھ، فحملھ إلى وطنھ وأھلھ بكراء أو شراء

الخلال وما أشبھھا التي لا تنال إلا بالأموال الكثیرة، فلم تسمح نفس الفاعل 
فلة فجعلھا من زكاة مالھ، أما یكون ھذا مؤدیاً للغرض؟ بلى ثم أن یجعلھا نا

  )١(".یكون إن شاء االله محسناً
 أي لبن –صفة تھیئة المركوب : ونقل النووي عن السرخسي في الأمالي

، )٢( أنھ إنْ اتسع المال اشترى لھ مركوباً، وإن ضاف اكترى لھ –السبیل 
  )٣ (.حیح الذي قالھ الجمھورفإذا تم سفره استرد منھ المركوب على الص

فإذا جاز الصرف من الزكاة في إطعام بناء السبیل وإیوائھم، وتھیئة سبل 
المواصلات لھم عن طریق الكراء، جاز الصرف إلیھم من الزكاة بلا اشتراط 

  .التملیك واالله أعلم
بھذا یتبین أن العلماء أجازوا الصرف للجھات الأربعة الأخیرة من الزكاة، 

شتراط التملیك في كثیر من الصور والكیفیات التي تتحقق فیھا بدون ا
  .المصلحة للمستحقین

إذا جاز صرف الزكاة في الأصناف الأربعة الأخیرة بدون اشتراط التملیك  .٢
لمصلحة المستحقین، جاز صرفھا في الأصناف الأربعة الأولى بدون 

قراء، أو كبناء مدرسة لتعلیم الف: اشتراط التملیك لمصلحة المستحقین
مستشفى لمداواة المرضى الفقراء، لأن السنة النبویة الشریفة عبرت عن 

، كما في الحدیث الذي رواه الإمام مسلم "في"صرف الزكاة للفقراء بـ
بعثني رسول االله صلى : "وغیره عن بن عباس عن معاذ بن جبل أنھ قال

م إلى شھادة إنك تأتي قوماً من أھل الكتب، فادعھ: "فقال" االله علیھ وسلم
أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله، فإن ھم أطاعوا لذلك، فأعلمھم أن االله 
افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لذلك، 
فأعلمھم أن االله افترض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم، فترد في 

  )٤ (.فقرائھم

                                           
  .٧٥٠ أبي عبید، الأموال، ص- (١)
  .١٦٢، ص٦ النووي، المجموع، ج- (٢)
  .٣٢٥، ص٢ النووي، روضة الطالبین، ج- (٣)
، ١٠٥، ص٢، وأبي داود، سنن أبي داود، ج٥٠، ص١ رواه مسلم، صحیح مسلم، ج- (٤)

  .٢٣٣، ص١ومسند الإمام أحمد، ج
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  :ویؤید ذلك ما یلي
یرد فیھا نص من كتاب أو سنة، وإنما یراعى أن كیفیة صرف الزكاة لم   ) أ(

كل الآثار دلیل على أن ما : "فیھا مصلحة المستحقین، كما قال ابو عبید
محظور، على المسملین ) حد(یعطاه أھل الحاجة من الزكاة لیس لھ وقت 

أن لا یعدوه إلى غیره، بل فیھ المحبة والفضل، إذا كان ذلك على جھة 
 )١(".باة، ولا إیثار ھوىالنظر من المعطي بلا محا

رفع رذیلة الشح،  "– كما قال الشاطبي –ولأن المقصود من الزكاة  ) ب(
، فإذا )٢(" وإرفاق الفقراء والمساكین، وإحیاء النفوس المعرضة للتلف

كانت طریقة الصرف تؤدي إلى تحقیق ذلك المقصد بالنسبة للفقراء 
 التعلیمیة والطبیة كإنشاء المؤسسات: والمساكین، جاز صرفا تلك الطریقة

وغیر ذلك، ھذا بالإضافة إلى أن المؤسسات أصبحت مما تدعو الحاجة 
الماسة إلى إنشائھا من الزكاة، وبیان ذلك أن تلك المؤسسات تقوم بحمایة 
الفقراء والمساكین من أخطار التبشیر، والالحاد، والأمراض الفتاكة، 

ك المؤسسات من الزكاة والجھل القاتل، ومما یزید الحاجة إلى إنشاء تل
: الیوم غیاب كثیر من الموارد المالیة التي كانت تمول تلك المؤسسات

  .كالوقف الإسلامي، وخمس الغنائم، وبیت مال المسلمین
" دار الدقیق"أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ اتخذ : فقد ذكر بن سعد

عین بن المنقطع، فجعل فیھا الدقیق والسویق والتمر والزبیب وما یحتاج إلیھ، ی
والضیف ینزل بعمر، كما وضع داراً في الطریق ما بین مكة والمدینة، لإعانة 

  )٣ (.المنقطعین وبناء السبیل
كوقف المساجد : وكان الوقف الإسلامي یشمل جمیع جھات البر والخیر

والحوانیت والأراضي، وأوقاف الخانات ودور العلم، والمدارس، والمستشفیات، 
ى المقابر، والأوقاف للقرض الحسن، ووقف البیوت الخاصة والأوقاف عل

للفقراء، یسكنھا من لا یجد ما یشتري بھ داراً أو یستأجرھا، والسقایات، 
كتكیة السلطان : والمطاعم الشعبیة التي یفرق فیھا الطعام للفقراء والمحتاجین

ووقف سلیم، والشیخ محیي الدین بدمشق، وتكیة الحرم الإبراھیمي بالخلیل، 
بیوت للحجاج بمكة ینزلونھا حین یأتون إلى الحج، ووقف الآبار في الفلوات 
لسقایة المسافرین والزروع والماشیة، ووقف المتاع المنقول، لاسیما ما یتعلق 

كالخیول، والكراع، وآلات الحرب، ووقف عقارات وأراضي : منھ بالحرب
ا عندما تعجز الدولة عن زراعیة، یصرف ریعھا للمجاھدین في سبیل االله، لاسیم

الإنفاق على كل أفراده، ووقف ما یكفي لإصلاح القناطر والجسور، وكثیر من 

                                           
  .٧٥٠ أبي عبید، الأموال، ص- (١)
  .٢٨٥، ص٢موافقات، ج الشاطبي، ال- (٢)
  .٢٨٣، ص٣ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج:  ینظر- (٣)
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الأوقاف كان یصرف ریعھ على القطاء والیتامى والمقعدین والعجزة والعمیان 
والمجذومین لیعیشوا فیھا، ویجدوا فیھا السكن والغذاء، واللباس والتعلیم، 

قف شمل ما حبس ریعھ لتزویج الشباب والشابات الذین بل إن الو. والمعالجة
تضیق أیدیھم أو أیدي أولیاء أمورھم عن نفقات الزواج والمھر، وشمل ما یقدم 
من حلیب وسكر، حتى لقد جعل صلاح الدین الأیوبي رحمھ االله في أحد أبواب 

فیھ القلعة بدمشق میزاباً یسیل منھ الحلیب، ومیزاباً یسیل منھ الماء المذاب 
  )١ (.السكر والحلیب

وقد أدى ھذا إلى تكافل المجتمع الإسلامي وتسانده، ومحو الفقر، أو رفع 
مستوى الفقر إلى أدنى مراتب الغنى، مما جعل المسلمین یصلون إلى مرحلة لا 

فروى أبو عبید أن عمرو بن شعیب أخبره أن معاد , یجدون فیھا من یـأخذ الزكاة
 بعثھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى الیمن، حتى بن جبل لم یزل بالجند، إذ

مات النبي صلى االله علیھ وسلم وأبو بكر، ثم قدم على عمر، فرده على ما كان 
علیھ فبعث إلیھ معاد بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال لم أبعثك جابیاً، 

ئھم، فقال ولا آخذ جزیة ولكن بعثك لتأخذ من أغنیاء الناس، فتردھا على فقرا
ما بعثت إلیك بشيء، وأنا أجد أحداً یأخذه مني، فلما كان العام الثاني بعث : معاذ

إلیھ بشطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك، فلما كان العام الثالث بعث إلیھ بھا كلھا، 
  )٢(".ما وجدت أحداً یأخذ مني: "فراجعھ عمر بمثل ما راجعھ قبل ذلك، فقال معاذ

بعثني الخلیفة عمر بن عبد العزیز لجمع زكاة  ":وقال یحیى بن سعید
إفریقیا، فجبیتھا وطلبت فقراء أعطیھا لھم، فلم أجد من یأخذھا منّا، فقد أغنى 

  )٣(".عمر بن عبد العزیز بھا الناس
 أما الیوم فقد تغیر ذلك الواقع، – فیما مضى –ھكذا كان واقع المسلمین 

تشرف على جبایة الزكاة ووضعھا في وأصبحت الحكومات لا تھتم بالفقراء، ولا 
مصارفھا الشرعیة، وأصبح كثیر من الأغنیاء یمتنعون عن أداء الصدقات 
. الواجبة، ویحجمون عن فعل الخیرات ووقف الأحباس على جھات البر والخیر

وقد أدى ھذا إلى انتشار الفقر والمرض والجھل في كثیر من المجتمعات 
  .وجود دول معدمةالإسلامیة، حتى وصل الأمر إلى 

: م دول العالم إلى ثلاث فئات١٩٧١فقد صنفت ھیئة الأمم المتحدة عام 
 – المتقدمة –دول متقدمة، ودول نامیة فقیرة، ودول معدمة، أما الفئة الأولى 

) ٢١٠٠(دولة تعداداً حوالي ) ٣٧(من سكان العالم وھي في % ٢٥فتشكل 

                                           
-١٢٦، والسباعي، روائع حضارتنا، ص١٢٢ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة، ص:  ینظر - (١)

  .٢٣٤-٢٣٣، والخیاط، المجتمع المتكامل في الإسلام، ص١٢٧
  .٧٨٥ - ٧٨٤ أبي عبید، الأموال، ص- (٢)
، وعماد الدین خلیل، نقلاً عن ملامح ٦٩ بن عبد العزیز ص ابن عبد الحكم، سیرة عمر- (٣)

  .١٤٠الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزیز ، ص



 - ٧٣٤ -

من سكان العالم، % ٧٥المعدمة ملیون نسمة، والدول النامیة تشكل مع الدول 
ملیون نسمة ) ٣٠٠٠(دولة، أما سكانھا فیبلغون ) ٨٩(ومجموع دولھا آنذاك 

دولة، ثم ) ٢٤( بـ – الأكثر تخلفاً –وحددت الجمعیة العمومیة الدول المعدمة 
م ١٩٧٧م، وزیدت ثلاث أخرى عام ١٩٧٥أضیف إلیھا أربع دول أخرى عام 

ین دولة، بعد إضافة خمس دول أخرى، وأغلبیة وأخیراً رفعوھا إلى ست وثلاث
  )١(.سكان ھذه الدول في آسیا وإفریقیا ھم من المسلمین

" بنغلادیش"أن أكثر من نصف سكان : وقد ذكرت مصادر الأمم المتحدة
ملیوناً من البشر، یعیشون دون مستوى الكفاف، ونقلت ) ٩٢(البالغ عددھم 

والبالغ " دكا"ة من سكان العاصمة للأنباء أن عشرة بالمائ" رویتر"وكالة 
ملیون نسمة ھم من الشحاذین، الذین یسھمون بنصیب في ) ٢٫٥(مجموعھم 

منھن بین % ١٢منھم، وتتراوح أعمار % ٣٤الجریمة والدعارة، وتمثل النساء 
  )٢(". سنة١٧-١٢

وقد ذكر الدكتور نبیل الطویل الذي عمل في إطار الصحة العامة على 
یفترشون " بنغلادیش"أنھ قد شاھد بنفسھ الآلاف من أھل : المستوى الدولي

أرصفة الشوارع، حتى یستحیل على المارة المشي على الأرصفة في المساء، 
  )٣ (.فالأجساد المریضة الجائعة تتكدس بأسمالھا البالیة على جوانب الطریق

ھذا بالإضافة إلى وجود عشرات الملایین من المشردین والمھجرین في 
  .الإسلامي الیوم، لا یجدون مأوى ولا علاجاً ولا طعامالعالم 

ھذا الواقع الألیم المفعم بالفقر والبؤس والحرمان والتخلف، جعل تلك 
المؤسسات التي تقوم بحمایة الفقراء والمساكین من الفقر والجھل والمرض 
ضرورة ملحة، وحاجة من الحاجات الأصلیة التي ترعاھا الزكاة، فلا مانع من 

  .الزكاة في إنشائھا والإنفاق علیھاصرف 
وعلى فرض أن التملیك شرط في صرف الزكاة، فإن مخالفة الشرط لأجل 

: تحقیق الحاجات الماسة مما صرح العلماء بجوازھا، فقال العز بین عبد السلام
ولاشك أن المصالح التي خولفت القواعد لأجلھا منھا ما ھو ضروري لابد منھ، "

  )٤(". الحاجة المتأكدةومنھا ما تمس إلیھا

                                           
تشاد، وغینیا، ومالي والنیجر، والصومال، والسودان، :  من ھذه الدول في إفریقیا- (١)

فریقیا وغامبیا، وتنزانیا، وفولتا العلیا، والحبشة، وغینیا بیساو، وجزر القمر، وإ
الوسطى، والرأس الأخضر، وبورندي، وبنسین، وبوتسوانا ولیسوتا، وملاوي، ورواندا، 

أفغانستان، : وفي آسیا. وأوغندا، وجیبوتي، وغینیا الاستوائیة، وساوتي، وسیشیل
وبنغلادیش، وبھوتان، والیمن الشمالي، والیمن الجنوبي، وجزر المالدیف، ونیبال، 

  .ولاوس
  .٢٨- ٢٧ الحرمان والتخلف في دیار المسلمین، ص نبیل الطویل،- (٢)
  .٢٨- ٢٧ نبیل الطویل، الحرمان والتخلف في دیار المسلمین، ص- (٣)
  .١٥٢، ص٢ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج- (٤)
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 یكون – في تلك المؤسسات –ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإن التملیك 
لجھة من الجھات كبیت المال، أو بیت الزكاة، وقد اعتبر الفقھاء بیت المال جھة 
ذات قوام حقوقي مستقل، یمثل مصالح الأمة في الأموال العامة، فھو یملك، 

ات الخالیة عن إرث أو وصیة، ویكون طرفاً ویملك عنھ وعلیھ، ویستحق الترك
ویمثلھ في ذلك أمین بیت المال بالنیابة عن الخلیفة . في الخصومات والدعاوى

أو الحاكم، وقد شبھ وضع الخلیفة منھ في كلام عمر رضي االله عنھ بوضع 
إني أنزلت نفسي من ھذا المال بمنزلة والي : "الوصي من مال الیتیم بقولھ

  )١(".الیتیم
  .لتلك الجھة شخصیة اعتباریة أو حكمیةف

ولأن المقصود من امتلاك الأعیان منافعھا لا ذاتھا، فالشخص یملك الدار ). ج(
لسكناھا، والسیارة لركوبھا، فإذا حصل الفقیر على منفعة الدار تحقق 

  .المقصود من الملك، فیجوز اعتبار تملیك المنفعة من الزكاة
 فإن المالك الحقیقي لأعیان الأموال ھو ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى

. )٢( MQ  P  O  N  M  LR   L :  االله سبحانھ وتعالى، بدلیل قولھ تعالى

إنما مالك الأعیان خالقھا سبحانھ : "وقال بن رجب في تقریر ھذه القاعدة
 .وتعالى، وأن العباد لا یملكون سوى الانتفاع بھا على الوجھ المأذون بھ شرعاً

)٣(  

  :الضوابط الشرعية لصرف الزكاة بدون تمليك فردي: خامساً

إن القول بعدم اشتراط التملیك لا یعني إلغاء التملیك كلیاً في صرف 
الزكاة، وإنما یراد بھ أن التملیك الفردي لیس بشرط في كل حال، فقد تصرف 
الزكاة في صورة تملیك فردي، وقد تصرف في صورة تملیك جماعي، أو لجھة 

نوب عنھا شخص أو لجنة من اللجان، وقد توضع الزكاة في إنشاء اعتباریة ی
مؤسسة من المؤسسات التي تسد حاجة من حاجات المستحقین، ولذا لابد أن 
تقید الصورة الثانیة بضوابط شرعیة تحقق المقصود الشرعي من الزكاة، نذكر 

  :بعضھا
 أن یتحقق من صرف الزكاة بدون تملیك فردي مصلحة حقیقیة راجحة، .١

بحیث یكون صرف الزكاة في إنشاء المؤسسات أولى من صرفھا على 
وأن تكون المنفعة المتحققة من تلك المؤسسات داخلة في إطار . الأفراد

والملبس، " المطعم"الحاجات الأصلیة التي یمكن تأمینھا من الزكاة وھي 

                                           
، ومصطفى الزرقا، نظریة الالتزام في الفقھ ٢٧٦، ص٣ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج- (١)

  .٢٥٨، صالإسلامي
  ".٣٣" سورة النور، الآیة - (٢)
  .٢٠٨ ابن رجب، القواعد الفقھیة، ص- (٣)
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والمسكن، وسائر ما لابد منھ للمستحق بغیر إسراف ولا إقتار لنفس 
: ومن الأمور التي لابد للمستحق منھا. )١(" ولمن ھو في نفقتھالشخص 

 .التعلیم، والعلاج، وقضاء الدین عن المدین، وأدوات الحرفة، وغیر ذلك
أن یقتصر في الانتفاع بالمؤسسات التي تنشأ من الزكاة على المستحقین  .٢

ولذا فلا یجوز أن . من الفقراء والمساكین والمجاھدین وغیر ذلك: للزكاة
ینتفع بھا غیر المسلمین، ولا الأغنیاء إلا بدفع مقابل مادي ینفق في 
مصالح تلك المؤسسة، كما لا یجوز صرف الزكاة في إنشاء مؤسسات أو 

كإنشاء الجسور، ورصف : مرافق عامة ینتفع بھا الفقراء والأغنیاء
ومما یدل على عدم جواز انتفاع غیر . الطرق، والحدائق العامة، وغیر ذلك

: ستحقین بتلك المؤسسات ما روى الإمام مالك عن زید بن أسلم أنھ قالالم
شرب عمر بن الخطاب لبناً فأعجبھ، فسأل الذي سقاه من أین ھذا اللبن؟ "

فأخبره أنھ ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وھم یسقوم، 
اب یده فحلبوا من ألبانھا، فجعلتھ في سقاء فھو ھذا، فأدخل عمر بن الخط

فقد استقاء عمر رضي االله عنھ اللبن، لأن الذي سقاه لیس . )٢(" فاستقاءه
ممن تحل لھ الصدقة، فقد أخذه وھو غیر مستحق، فأراد أن یبین لھ عمر 
رضي االله عنھ أنھ لا یجوز الانتفاع بإبل الصدقة، لكونھ غیر مستحق 

 حینئذٍ من باب للزكاة، ولو كان مستحقاً لھا لما استقاءه عمر، لأنھ یكون
إھداء الفقیر لغیره، وھو جائز، لأن الرسول صلى االله علیھ وسلم أكل 

 )٣(".ھو لھا صدقة ولنا ھدیة: "اللحم الذي تصدق بھ على بریرة، وقال
كالقاضي : أن یكون إنشاء تلك المؤسسات بمعرفة جھة إسلامیة موثوقة .٣

وصرفھا، لأن الشرعي، أو جمعیة من الجمعیات التي تتولى جمع الزكاة 
تلك الجھات تعتبر وكیلة من الفقراء والمساكین في التصرف لھم بأموال 

أما الغني فقد یقدم على إنشاء تلك المؤسسات من زكاة مالھ بقصد . الزكاة
تحقیق السمعة والجاه لنفسھ، دون أن یراعي مصلحة الفقراء والمساكین، 

الزكاة لأضیافھ الذین كمن یعد طعاماً من : وقد یصرفھا بقصد وقایة مالھ
جاء في المعیار المعرب في جواب عن سؤال إطعام . یقدمون علیھ

إذا رأى في ھذا الأمر : "المحتاجین في حالة المجاعة واعتباره من الزكاة
ھذه صدقة على ھذا : ما لابد منھ فیدفع من الفضة لرجل ثقة، ثم یقول لھ

                                           
المؤلف، الزكاة ورعایة الحاجات الأساسیة، بحث منشور، مجلة الشریعة :  ینظر- (١)

  .١٤٧، ص١٤والدراسات الإسلامیة، عدد 
  .١٥٧، ص٢، والباجي، المنتقى، ج١٢٦، ص٢ الموطأ مع الزرقاني، ج- (٢)
  .٧٥٥، ص٢، ومسلم، صحیح مسلم، ج١٣٥، ص٢ البخاري، صحیح البخاري، ج رواه- (٣)
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ا خبزاً وأطعمھ إیاه، الضعیف، وھو یشتكي الجوع كما ترى، فاشتر لھ بھ
 )١(".فھو إن شاء االله مؤد عنھ

أن تُملك تلك المؤسسات لجھة إسلامیة موثوقة لھا علاقة بمصارف  .٤
الزكاة، لئلا تؤول ملكیتھا إلى جھة لیست لھا علاقة بمصارف الزكاة، ولذا 
لا یجوز أن تكون على ملك المزكي، ولا على ملك أحد المنتفعین بھا 

ملك الدولة لئلا تنقل ملكیتھا بعد استغناء المستحقین عنھا جزئیاً، ولا على 
وینبغي اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي . إلى خزینة الدولة العامة

 .تضمن بقاء ملكیة المؤسسات لتلك الجھة
أن یُعلن عن تلك المؤسسات أنھا مؤسسات زكویة، تم إنشاؤھا من أموال  .٥

  .تحقین إلى الانتفاع بھاالزكاة، حتى لا تمتد ید غیر المس
  

                                           
  .٣٧٣، ص١ الونشریسي، المعیار المعرب، ج- (١)
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  المبحث الثالث

  التطبيقات المعاصرة على مبدأ التمليك في صرف الزكاة

بعد أن عرضنا لمذاھب الفقھاء في مسألة التملیك الفردي في صرف 
الزكاة نستطیع أن نستعرض بعض التطبیقات المعاصرة التي تتعلق بمبدأ 

  .الكیفیات الجدیدة؟التملیك، وھل یجوز صرف الزكاة في بعض الصور و

  :شراء الأسلحة للجيش الإسلامي. ١

أجاز جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة للإمام أو من 
" في سبیل االله"ینوب عنھ شراء السلاح وآلات الحرب من الزكاة، من سھم 

ونص الخراسانیون من الشافعیة على جواز وقفھا في سبیل االله، لینتفع بھا 
  )١(.ون في سبیل االله، دون تملیك فردي لھمالمجاھد

 في سبیل االله –یجوز الصرف من ھذا السھم : "وجاء في تفسیر المنار
 على الاستعداد للحرب بشراء السلاح، وأغذیة الجند وأدوات النقل، وتجھیز –

الغزاة، ولكن الذي یجھز بھ الغازي یعود بعد الحرب إلى بیت المال، إن كان مما 
لاح والخیل وغیر ذلك، لأنھ لا یملكھ دائماً بصفة الغزو التي قامت بھ، كالس: یبقى

بل یستعملھ في سبیل االله، ویبقى بعد زوال تلك الصفة منھ في سبیل االله، بخلاف 
الفقیر والعامل علیھا والغارم والمؤلف وبن السبیل، فإنھم لا یردون ما أخذوا بعد 

  )٢(".فقد الصفة التي أخذوه بھا

  : المستشفيات العسكريةإنشاء. ٢

بناءً على عدم اشتراط التملیك في صرف الزكاة، یجوز صرفھا في إنشاء 
المستشفیات العسكریة وتزویدھا بالأطباء المھرة والممرضین، وما تحتاج إلیھ 

كما قال " في سبیل االله"من الأجھزة والأدوات الطبیة، لأنھا تدخل في سھم 
  )٣(".مومھ إنشاء المستشفیات العسكریةویدخل في ع: "صاحب تفسیر المنار

  :إنشاء المصانع الحربية. ٣

                                           
 منذ – ینبغي ملاحظة أن عبء تجھیز الجیوش النظامیة وتسلیحھا والإنفاق علیھا قد كان - (١)

ف من  محمولاً على بیت المصالح العامة من فيء وخراج، وإنما یصر–فجر الإسلام 
كالنفقة على المجاھدین المتطوعین الذین لا یتقاضون : الزكاة على بعض الأمور التكمیلیة

راتباً منتظماً، وكذلك الیوم تصرف الزكاة على المجاھدین المتطوعین، لا على الجیوش 
النظامیة، لأن عبء تجھیز الجیوش النظامیة یقع على كاھل المیزانیة العامة، لأنھا تتطلب 

  .ائلة تنوء بھا حصیلة الزكاةنفقات ھ
  .٥٠٦، ص١٠ تفسیر المنار، ج- (٢)
  . المرجع السابق- (٣)
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یجوز صرف الزكاة في إنشاء المصانع الحربیة لصناعة كافة الأسلحة 
من رشاشات ودبابات وطائرات ومدافع وصواریخ وغیر ذلك، لأنھا تدخل في 

، ولا یشترط التملیك الفردي عند صرف الزكاة في ھذا "في سبیل االله"سھم 
  .لسھم عند بعض الفقھاء كما بینا سابقاًا

  :بناء الحصون والخنادق العسكرية. ٤

یجوز صرف الزكاة في بناء الحصون والخنادق التي تحقق الحمایة 
  ".في سبیل االله"اللازمة لبلاد المسلمین، لأنھ یدخل في سھم 

  :إنشاء الكليات الحربية. ٥

لحربیة التي تعلم یجوز صرف الزكاة في إنشاء المدارس والكلیات ا
  ".في سبیل االله"المجاھدین فنون الحرب والقتال، لأنھا تدخل في سھم 

  :إنشاء المطابع العسكرية. ٦

یجوز صرف الزكاة في إنشاء مطابع لطباعة الكتب والمجلات العسكریة 
التي یحتاج إلیھا المجاھدون في إذكاء الروح المعنویة، وتحدید الأھداف، وبیان 

 تترتب على غرس عدو في قلب العالم الإسلامي كالعدو الیھودي المخاطر التي
  ".في سبیل االله"وغیر ذلك، لأنھا تدخل في سھم 

  :إنشاء محطات الرصد. ٧

یجوز صرف الزكاة في إنشاء محطات الرصد، للتعرف على أخبار العدو، 
ولأن التجسس على العدو والحصول على المعلومات التي تتعلق بإمكاناتھ وقوتھ 
العسكریة، وخططھ ضد المسلمین، تمكن المسلمین من وضع الخطة المناسبة 

ولأنھا تدخل . ضد العدو، كما تؤمن للجیش الإسلامي الأمن ضد تحركات العدو
 .، وقد أجاز المالكیة الصرف من ھذا السھم للجاسوس"في سبیل االله"في سھم 

)١(  

  :شراء الإذاعات التي تبث الإسلام. ٨

ة في شراء الإذاعات التي تبث الإسلام وتعرف بھ، یجوز صرف الزكا
، وأنھا تحصن المسلمین من أفكار الملاحدة "في سبیل االله"لأنھا تدخل في سھم 

ویشترط لذلك أن تكون الإذاعة مملوكة لجھة إسلامیة موثوقة، لھا . والمبشرین
صلة بمصارف الزكاة، وأن تتخذ الإجراءات القانونیة التي تضمن بقاء تلك 

  .الإذاعة ملكاً لتلك الجھة

                                           
  .١٣٩، ص١ الآبي، جواھر الإكلیل، ج- (١)
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  :إنشاء كليات ومعاهد لتأهيل الدعاة. ٩

یجوز صرف الزكاة في إنشاء كلیات ومعاھد لتأھیل الدعاة الذین یقومون 
  ".في سبیل االله"بنشر الإسلام، لأنھا تدخل في سھم 

ومن أھم ما ینفق في سبیل االله في زماننا ھذا : "جاء في تفسیر المنار
لى الإسلام، وإرسالھم إلى بلاد الكفار من قبل جمعیات منظمة إعداد الدعاة إ

تمدھم بالمال الكافي، كما یفعلھ الكفار في نشر دینھم، ویدخل فیھ النفقة على 
  )١(".المدارس للعلوم الشرعیة وغیرھا، مما تقوم بھ المصلحة العامة

  :شراء مطبعة لطباعة كتب الدعوة الإسلامية. ١٠

شراء مطبعة لطباعة كتب الدعوة الإسلامیة إذا یجوز صرف الزكاة في 
، وبالشروط "في سبیل االله"دعت الحاجة الماسة إلى ذلك، لأنھا تدخل في سھم 

  .السابق ذكرھا في ضوابط صرف الزكاة بدون تملیك فردي

  :إنشاء مستشفيات للفقراء والمساكين. ١١

ین إذا یجوز صرف الزكاة في إنشاء مستشفى لمعالجة الفقراء والمساك
ویشترط فیھ " الفقراء والمساكین"دعت الحاجة الماسة إلیھ، لأنھ یدخل في سھم 

أن یكون مملوكاً لجھة إسلامیة موثوقة لھا صلة بمصارف الزكاة، وأن تتخذ 
  .كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن بقاءه ملكاً لتلك الجھة

قیر ھو الف: "جاء في محاضرات في المجتمع الإسلامي لأبي زھرة
والمسكین ھو المریض الفقیر، ففیھ صفتان من .. المحتاج الذي لا یستطیع العمل

توجب في مال الزكاة أمراً جدیداً وھو : الفقر، والثانیة: صفات الحاجة، إحداھما
مداواتھ، وكأن ھذا یشیر إلى وجوب إنشاء مصاح من مال الزكاة، لیعالج فیھا 

  )٢(".مرضى الفقراء

  :لأيتامبناء دار ل. ١٢

یجوز صرف الزكاة في بناء دار للأیتام الفقراء إذا دعت الحاجة الماسة 
  .إلى ذلك، وروعیت الضوابط السابقة

  :إنشاء مدارس لتعلیم الفقراء والمساكین. ١٣
یجوز صرف الزكاة في إنشاء مدارس لتعلیم الفقراء والمساكین إذا دعت 

، مع مراعاة الضوابط "اكینالفقراء والمس"الحاجة الماسة إلى ذلك من سھم 
  .السابقة

                                           
  .٥٠٦، ص١٠ تفسیر المنار، ج- (١)
  .١٢١ أبي زھرة، محاضرات في المجتمع الإسلامي، ص- (٢)
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  :حفر الآبار. ١٤

یجوز صرف الزكاة في حفر الآبار إذا كان المنتفعون بھا من الفقراء 
والمساكین كحفر بئر للشرب في مناطق المھاجرین الأفغان، وفي حدود الضوابط 

  .السابقة

  :بناء مركز إسلامي لنشر الدعوى الإسلامية. ١٥

اء مركز إسلامي لنشر الدعوة الإسلامیة إذا دعت یجوز صرف الزكاة لبن
  .الحاجة الماسة إلى ذلك، ولم توجد جھة یمكن أن تنشئ ھذا المركز

  :التأهيل الإنتاجي للفقراء والمساكين. ١٦

تقیم بعض المؤسسات الزكویة في العالم الإسلامي كصندوق الزكاة 
كمشروع تعلیم : لمھنالأردني مشاریع لتأھیل الفقراء وتعلیمھم بعض الحرف وا

، وغیر ذلك مما یحقق )١(الخیاطة والحیاكة والتطریز، ومشروع تعلیم الطباعة 
للفقیر القدرة على العمل في تلك المھن والحرف، بحیث یكتسب عیشھ ورزقھ 

  بنفسھ، فھل یجوز الإنفاق على ھذه المشاریع من أموال الزكاة؟
زكاة فلا یجوز إنفاق الزكاة إذا قلنا باشتراط التملیك الفردي في صرف ال

في تلك المشاریع، ولكننا رجحنا عدم اشتراط ھذا الشرط، فیجوز صرفھا في 
إقامة تلك المشاریع، ویؤدي ذلك أیضاً أن حد الكفایة الذي حرصت الزكاة على 
تأمینھ للفقیر لم یقتصر على الحاجات الآتیة، وإنما تعدى ذلك إلى تأمین كفایة 

 ومن صور ذلك إذا –ا ھو مذھب الشافعیة وأحمد في روایة  كم–العمر الغالب 
كان الفقیر یحسن الكسب بحرفة أُعطي ما یشتري بھ آلات النجارة، وإن كان 
تاجراً أغطي رأي مال یفي ربحھ بكفایتھ، ویراعي في رأس مال التجارة نوع 

ھ فإذا جاز إعطاء صاحب الحرفة رأس مال لیشتري ب. )٢(التجارة التي یحسنھا 
  .أدوات الحرفة، والتاجر رأس مال لیتجر بھ، جاز تعلیم الفقیر حرفة من الزكاة

كما يجوز إنشاء مشروع لتعليم الفقراء الحرف من أموال الزكاة لكن      

  :ضمن الشروط التالية

أن تتحقق المصلحة للمستحقین من ذلك المشروع، فلا تقدم علیھ المؤسسة ). أ(
تفیضة لجدوى ھذا المشروع، وھل الأنفع الزكویة إلا بعد دراسة مس

للمستحقین إنشاء المشروع، أو تعلیم الفقراء في مشاریع غیر مملوكة 
 .لمؤسسة الزكاة

                                           
 إبراھیم القیسي مقدم مدى مشاركة المواطن الأردني في صندوق الزكاة، للدكتور:  بحث- (١)

  .م١٩٨٩ آذار –، الأردن "الزكاة واقع وطموحات"لندوة 
، ٢٠٠، ص٣، وقلیوني، حاشیة قلیوني، ج١٣٩، ص٦ النووي، المجموع، ج- (٢)

  .٢٣٨، ص٣والمرداوي، الإنصاف، ج
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 .أن یكون مشروع التأھیل الإنتاجي مملوكاً لمؤسسة الزكاة). ب(
أن لا ینتفع بذلك المشروع غیر الفقراء والمساكین، وإذا انتفع بھ الغني ). ج(

 .صرف في مصلحة ذلك المشروعدفع أجرة ت
أن تتخذ كافة الإجراءات القانونیة التي تكفل بقاء ھذا المشروع في ملكیة ). د(

  .المؤسسة الزكویة التي أنشأتھ

  :ولائم الإفطار. ١٧

یقیم بیت الزكاة الكویتي ولائم إفطار في رمضان المبارك من الصدقات      
اجد، فھل یجوز اعتبارھا من التطوعیة، بحیث توضع ھذه الولائم في المس

  الزكاة؟
لا یجوز صرف الزكاة في ولائم الإفطار، لأنھا بوضعھا في المسجد 
أصبحت عرضة لانتفاع الأغنیاء والفقراء، وغیر مختصة بالفقراء والمستحقین، 

  .ولا مانع من صرف الصدقات التطوعیة فیھا

  :تخصيص بعض الأسرة في مستشفى خاص للفقراء. ١٨

لشخص مستشفى خاص، فأراد أن یخصص فیھ عشرین سریراً إذا كان 
  للفقراء والمساكین، فھل یجوز اعتبار ذلك من الزكاة؟

لا یجوز اعتبار ذلك من الزكاة لعدم تحقق أداء الزكاة المحددة المقدار 
من المالك، فمقدار الزكاة محدد لا یزید ولا ینقص، فمن كان عنده أربعون ألف 

وفي حالة تحدید عدد من الأسرة لا یتحقق . نھا ألف دیناردینار یجب أن یخرج ع
  .تحدید مقادیر الزكاة، لأن انتفاع الفقراء بتلك الأسرة قد یحصل وقد لا یحصل

وإذا كان لا یجوز اعتبار ذلك من الزكاة فیجوز اعتباره من الصدقات 
  .التطوعیة ویشجع أصحاب المؤسسات على ھذه الأعمال

  :د في مدرسة خاصة للفقراءتخصيص بعض المقاع. ١٩

لا یجوز اعتبار ما یخصصھ مالك المدرسة الخاصة من مقاعد لانتفاع 
الفقراء والمساكین من الزكاة، لما بینت سابقاً من عدم تحقق أداء الزكاة المحددة 

  .المقدار
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  الخاتمــــــــــــــــــــــــــة

 –االله علیھ وسلم  صلى –الحمد الله، والصلاة والسلام على سیدنا محمّد 
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

بعد عرض الأحكام المتعلقة بمبدأ التملیك في صرف الزكاة نستطیع أن 
  :نوجز أھم النتائج التي توصلنا إلیھا

الأصل في توزیع الزكاة أن تملك للمستحقین تملیكاً فردیاً، لأنھا  .١
 .الطریقة المعھودة في التوزیع

مستحقین دون تملیك فردي لھم إذا یجوز صرف الزكاة في جھات ال .٢
دعت الحاجة الماسة إلى ذلك، فیمكن الصرف من أموال الزكاة في 
إنشاء مؤسسات تحقق المقصد الأساس لكل مصرف من المصارف 
كإنشاء مؤسسات لسد حاجة الفقراء والمساكین إلى السكن أو الطعام 

غیر ذلك، والشراب أو التعلیم أو العلاج، أو التأھیل الإنتاجي، أو 
 :وینبغي أن یراعى في صرف الزكاة بھذه الكیفیة الضوابط التالیة

أن یكون الغرض من إنشاء تلك المؤسسات متفقاً مع المقصد   . أ
 .الأساسي لتشریع الزكاة

أن یقتصر في الانتفاع بتلك المؤسسات على المستحقین للزكاة،   . ب
 دفع أما إذا انتفع بھا غیر المستحق كالغني، فلا یجوز إلا إذا

 .مقابل مالي، ویصرف في مصالح تلك المؤسسة
أن یكون صرف الزكاة في إنشاء تلك المؤسسات بمعرفة جھة   . ت

كالقاضي الشرعي، أو جمعیة الزكاة، أو غیر : إسلامیة موثوقة
 .ذلك، ممن لھ صلة بمصارف الزكاة

أن تملك تلك المؤسسات لجھة إسلامیة لھا صلة بمصارف   . ث
راءات القانونیة التي تضمن بقاء ملكیتھا الزكاة، وتتخذ كافة الإج

 .لتلك الجھة
أن یعلن عن تلك المؤسسات أنھا مؤسسات زكویة، تم إنشاؤھا   . ج

  .من أموال الزكاة
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  مصادر البحث ومراجعھ
  :كتب تفسیر القرآن الكریم: أولاً

، أحكام القرآن، دار الكتاب )ھـ٣٧٠ت(أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص  .١
یروت، الطبعة الأولى، مطبعة الأوقاف الإسلامیة، دار الخلافة العلمیة، العربي، ب

 .ھـــ١٣٣٥
، أحكام القرآن، )ھـ٥٤٣ت(أبي بكر محمد بن عبد االله المعروف ببن العربي  .٢

 .مطبعة عیسى الحلبي، القاھرة
، البحر المحیط، مطبعة النصر )ھـ٦٥٤ت(أبي حیان محمد بن یوسف الأندلسي  .٣

 .الحدیثة، الریاض
، الجامع لأحكام القرآن، دار )ھـ٦٧١ت(أبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي  .٤

 .م١٩٦٥إحیاء التراث العربي، بیروت، 
، روح البیان، دار إحیاء التراث العربي، )ه١١٢٧ت(إسماعیل حقي البرسوي  .٥

 .بیروت
، الإنصاف فیما )ھـ٦٨٣ت(الإمام ناصر الدین أحمد بن محمد بن المنیر المالكي  .٦

 .ھ الكشاف من الاعتزال، دار المعرفة، بیروتتضمن
، أحكام )ھـ٥٠٤ت(عماد الدین بن محمد الطبري المعروف بإلیكا الھراس  .٧

 .القرآن، مطبعة حسان، القاھرة
  .، مفاتیح الغیب، دار الفكر، بیروت)ھـ٦٠٤ت(فخر الدین عمر الرازي  .٨
  :كتب الحدیث وشروحھ: ثانیاً

، المصنف، )ھـ٢٣٥ت(اھیم بن أبي شیبة أبي بكر عبد االله بن محمد بن إبر .٩
 .م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٨مطبعة العلوم الشرقیة، الھند، 

، صحیح مسلم بشرح النووي، المطبعة )ھـ٦٧٦ت(أبي زكریا النووي  .١٠
 .المصریة، القاھرة

، معالم السنن، المكتبة )ھـ٣٨٨ت(أبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي  .١١
 .العلمیة، بیروت

، مسند الإمام أحمد، دار صادر، )ھـ١٢٤١ت(بل أبي عبد االله أحمد بن حن .١٢
 .بیروت

، صحیح البخاري، )ھـ٢٥٦ت(أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري  .١٣
 .م١٩٧٩المكتب الإسلامي، استانبول، 

 .، عمدة القاري، دار الفكر، بیروت)ھـ٨٥٥ت(أبي محمد بن أحمد العیني  .١٤
نویر الحوالك، دار ، الموطأ، مطبوع مع ت)ھـ١٧٩ت(الإمام مالك بن أنس  .١٥

 .إحیاء الكتب العربیة، القاھرة
، نصیب الرایة لأحادیث الھدایة، المكتب )ھـ٧٦٢ت(جمال الدین الزیلعي  .١٦

 .ھـ١٣٩٣الإسلامي، بیروت، الطبعة الثانیة،  
، فتح الباري بشرح )ھـ٨٥٢ت(الحافظ شھاب الدین المعروف ببن حجر  .١٧

 .م١٩٥٩القاھرة، صحیح البخاري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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، سنن أبي داود، دار إحیاء التراث )ھـ٢٧٥ت(سلیمان بن الأشعث السجستاني  .١٨
 .العربي، بیروت

، نیل الأوطار، مطبعة مصطفى البابي )ھـ١٢٠٥ت(محمد بن علي الشوكاني  .١٩
 .الحلبي، القاھرة، الطبعة الأخیرة

  :كتب الفقھ: ثالثاً
  :كتب الفقھ الحنفي. أ

، )ھـ١٠٦٩ت(مار بن علي الوفائي الشرنلالي أبي الإخلاص حسن بن ع .٢٠
درر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا خسرو، طبعة (حاشیة الشرنلالي 

 .ھـ١٣٠٨استانبول، 
، الھدایة شرح )ھـ٥٩٣ت(أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجلیل المرغیناني .٢١

 .بدایة المبتدي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاھرة
، الجوھرة النیرة )ھـ٨٠٠ت(بالحدادي العبادي أبي بكر بن علي المعروف  .٢٢

 .م١٩٧٨شرح مختصر القدوري، مطبعة عارف، تركیا، 
 .، العنایة على الھدایة، فتح القدیر)ھـ٧٨٦ت(أكمل الدین البابرتي  .٢٣
، )ھـ١٠٧٨ت(عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان داماد المدعو بشیخ زاده  .٢٤

 .مجمع الأنھر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
، اللباب في شرح الكتاب، دار )ه١٢٩٨ت(عبد الغني الغنیمي المیداني  .٢٥

 .الحدیث، بیروت
، الاختیار لتعلیل المختار، مؤسسة )ھـ٩٧٠ت(عبد االله بن محمود الموصلي  .٢٦

 .م١٩٦٨ھــ ، ١٣٨٧الحلبي، القاھرة، 
علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  .٢٧

 .م١٩٧٢ الإمام، القاھرة، مطبعة
، تبیین الحقائق شرح كنز )ھـ٧٤٣ت(فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي  .٢٨

 .الدقائق، دار المعرفة، بیروت
، فتح القدیر، دار )ھـ٨٦١ت(كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي  .٢٩

 .إحیاء التراث العربي، بیروت
رد المحتار (ن عابدین ، حاشیة ب)ھـ١٢٥٢ت(محمد أمین الشھیر ببن عابدین  .٣٠

 .م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩، دار الفكر، بیروت، )على الدر المختار
، الفتاوى الھندیة، دار إحیاء )ھـ١٠٧٠ت(نظام الدین، جماعة من علماء الھند  .٣١

 .م١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠، ٣التراث العربي، بیروت، ط
 :كتب الفقھ المالكي. ب

ل الشریعة، دار ، الموافقات في أصو)ھـ٧٩ت(إبراھیم بن موسى الشاطبي  .٣٢
 .المعرفة، بیروت

، منح الجلیل على مختصر )ھـ١٢٩٩(أبي عبد االله بن أحمد بن محمد علیش  .٣٣
 .خلیل، مكتبة النجاح، لیبیا

، حاشیة )ھـ١١٠١ت(أبي عبد االله محمد بن عبید االله بن علي الخرشي  .٣٤
 .الخرشي على مختصر خلیل، دار صادر، بیروت
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د الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف أبي عبد االله محمد بن محمد بن عب .٣٥
، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، نشر مكتبة النجاح، )ھـ٩٥٤ت(بالحطاب 

 .لیبیا
، الكافي في فقھ أھل المدینة، )ھـ٤٦٤ت(أبي عمر یوسف بن عبد البر النمري  .٣٦

 .ھـ١٤٠٠، ٢مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، ط
الم لأقرب لمسالك، دار الباز، ، لغة الس)ھـ١٢٤١ت(أحمد بن محمد الصاوي  .٣٧

 .م١٩٧٨مكة المكرمة، 
، المعیار المعرب، دار الغرب )ھـ٩١٤ت(أحمد بن یحیى الونشریسي  .٣٨

 .م١٩٨١الإسلامي، بیروت، 
 .ھـ١٣٩٨الرھوني، حاشیة المدني على كنون، دار الفكر، بیروت،  .٣٩
، حاشیة الدسوقي على )ھـ١٢٣٠ت(شمس الدین محمد بن عرفة الدسوقي  .٤٠

 .الكبیر، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرةالشرح 
، جواھر )من علماء القرن الرابع عشر الھجري(صالح عبد السمیع الآبي  .٤١

 .الإكلیل على مختصر خلیل، مطبعة دار إحیاء الكتب العربي، القاھرة
، حاشیة العدوي على الخرشي )ھـ١١٨٩(علي بن أحمد الصعیدي العدوي  .٤٢

 . خلیل، دار صادر، بیروتعلى خلیل، الخرشي على مختصر
، إدرار الشروق )ه٧٢٣ت(قاسم بن عبد االله الأنصاري المعروف ببن الشاط .٤٣

 .على أنواء الفروق، دار المعرفة، بیروت
محمد علي بن حسین، تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة،  .٤٤

 .ھامش الفروق
 :كتب الفقھ الشافعي. ج

، إحیاء علوم الدین، دار )ھـ٥٠٥ت(لي أبي حامد محمد بن محمد الغزا .٤٥
 .المعرفة، بیروت

، نھایة )ھـ١٠٠٤ت(شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي  .٤٦
 .م١٩٣٨المحتاج إلى شرح المنھاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، 

، حاشیة قلیوبي على شرح المنھاج، مطبعة )ھـ١٠٦٩(شھاب الدین القلیوبي  .٤٧
 .البابي الحلبي، مصرعیسى 

، مغني المحتاج، مطبعة مصطفى البابي )ھـ٩٧٧(محمد الشربیني الخطیب  .٤٨
 .م١٩٥٨الحلبي، القاھرة، 

، روضة الطالبین، المكتب الإسلامي، )ھـ٦٧٦(یحیى بن شرف النووي  .٤٩
 .ھـ١٤٠٥، ٢بیروت، ط

، المجموع شرح )ھـ٦٧٦(یحیى بن شرف بن مرى الحوراني النووي  .٥٠
 .م١٩٧٢علوم للطباعة، القاھرة، المھذب، دار ال

 :كتب الفقھ الحنبلي. د
 باكستان، –، القواعد النورانیة، مطبعة جاوید، ریاض )ھـ٧٢٨ت(بن تیمیة  .٥١

 .م١٩٨٢ھـ، ١٤٠٢، ١ط
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، القواعد في الفقھ )ھـ٧٩٥ت(أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي  .٥٢
 .م١٩٧٢ه، ١٣٩٢، ١الإسلامي، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، ط

، المبدع في شرح المقنع، المكتب )ھـ٧٦٣(أبي عبد االله محمد بن مفلح  .٥٣
 .م١٩٨١ھـ ، ١٤٠١، ١الإسلامي، بیروت، ط

، المغني، مكتبة )ھـ٦٢٠(أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .٥٤
 .الریاض الحدیثة، الریاض

 .روتأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، مجموع الفتاوى، دار العربیة، بی .٥٥
، الإنصاف في معرفة الراجح )ھـ٨٨٥(علاء الدین علي بن سلیمان المرداوي  .٥٦

 .م١٩٥٦ه، ١٣٧٥، ١من الخلاف، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة، ط
، كشاف القناع عن متن )ھـ١٠٥١(منصور بن یونس بن إدریس البھوتي  .٥٧

 .الإقناع، مطبعة النصر الحدیثة، الریاض
 :كتب فقھ المذاھب الأخرى. ھـ

، الأموال، مكتبة الكلیات الأزھریة، )ھـ٢٢٤(أبي عبید القاسم بن سلام  .٥٨
 .م١٩٦٨ھـ، ١٣٨٨، ١القاھرة، ط

، المحلى، دار )ه٤٥٦(أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري  .٥٩
 .م١٩٦٨ھـ ١٣٨٨الاتحاد العربي، القاھرة، 

، بیروت، ، البحر الزخار، مؤسسة الرسالة)ھـ٨٤٠ت(أحمد بن یحیى الزیدي  .٦٠
 .ھـ١٣٩٤، ٢ط

الأموال، نشر مركز الملك فیصل للبحوث ) ھـ٢٥١(حمید بن زنجویھ  .٦١
 .م١٩٨٦، ١والدراسات الإسلامیة، الریاض، ط

، المنار في المختار من جواھر البحر )ه١١٠٨ت(صالح بن مھدي المقبلي  .٦٢
، ١الزخار، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة الجیل الصاعد، صنعاء، ط

 .م١٩٨٨ھـ ١٤٠٨
، السیل الجرار المتدفق على حدائق )ھـ١٢٥٠ت(محمد بن علي الشوكاني  .٦٣

 .ھـ١٤٠٥الأزھار، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
 :كتب التاریخ: ثالثاً

، )ه٧٧٩ت(أبي عبد االله محمد بن عبد االله الطنجي المعروف ببن بطوطة  .٦٤
ب ، دار الكت"تحفة النظار في غرائب الأمصار"رحلة بن بطوطة المسماة 

 .م١٩٨٧ھـ، ١٤٠٧، ١العلمیة، بیروت، ط
 .، الطبقات الكبرى، دار صادر، بیروت)ھـ٢٣٠(محمد بن سعد  .٦٥

 :كتب اللغة: رابعاً
، الكلیات، منشورات وزارة )ه١٠٩٤ت(أبي البقاء أیوب بن موسى الكفوي .٦٦

 .م١٩٨١، ٢الثقافة، سوریا، ط
ر صادر، ، لسان العرب، دا)ھـ٧١١ت(أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور  .٦٧

 .م١٩٥٥ه، ١٣٧٤بیروت، 
، اللامات، دار الفكر، )ھـ٧٣٧ت(أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي .٦٨

 .م١٩٥٥ه، ١٣٧٤، ٢دمشق، ط
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، الفروق في )توفي بعد الأربعمائة(أبي ھلال الحسن بن عبد االله العسكري  .٦٩
 .ه١٤٠٣، ٥اللغة، دار الآفاق الحدیثة، بیروت، ط

، المصباح المنیر، المطبعة الأمیریة، )ه٧٧٠ت(أحمد بن محمد الفیومي  .٧٠
 .م١٩٦٦، ٦القاھرة، ط

إبراھیم الأبیاري، : ، التعریفات، تحقیق)ه٨١٦ت(علي بن محمد الجرجاني  .٧١
 .ه١٤٠٥، ١دار الكتاب العربي، بیروت، ط

، النھایة في غریب الحدیث، دار الفكر، )ھـ٦٠٦(المبارك بن محمد بن الأثیر  .٧٢
 .بیروت

 .روزآبادي، القاموس المحیط، المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرةمجد الدین الفی .٧٣
 :المراجع الحدیثة: خامساً
ه، ١٤٠٥، ١أبي الأعلى المودودي، فتاوى الزكاة، دار العلم للطباعة، جدة، ط .٧٤

 .م١٩٨٥
عبد العزیز الخیاط، المجتمع المتكافل في الإسلام، مكتبة الأقصى بعمان،  .٧٥

 .م١٩٨١ه، ١٤٠١ ،٢ومؤسسة الرسالة، بیروت، ط
عماد الدین خلیل، ملامح الانقلاب في خلافة عمر بن عبد العزیز، مؤسسة  .٧٦

 .م١٣٩٨، ٣الرسالة، بیروت، ط
 .ه١٤٠٨مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، جدة، العدد الثالث،  .٧٧
محمد سلام مدكور، الإباحة عند الأصولیین والفقھاء، دار النھضة العربیة،  .٧٨

 .م١٩٦٥، ٢القاھرة، ط
 .لزرق، المدخل الفقھي العام، دار الفكر، دمشقمصطفى ا .٧٩
  .الموسوعة الفقھیة، نشر وزارة الأوقاف الكویتیة، الطبعة الأولى .٨٠
نبیل الطویل، الحرمان والتخلف في دیار المسلمین، سلسلة كتاب الأمة رقم  .٨١

 .م١٩٨٤، ١، مطابع الدوحة الحدیثة، قطر، ط)٧(
ه، ١٣٩٨، ١البیان، دمشق، طنزیھ حماد، الحیازة في العقود، مكتبة دار  .٨٢

 .م١٩٧٨
  

  




